
  
  

  التعليق على حكم المحكمة الإتحادية العليا
   بدولة الإمارات العربية المتحدة

   ٥٠ و ٢٠١٢ لسنة ٧٧في الطعنين رقمي 
   نقض جزائي٢٠١٣لسنة 
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 :بيانات الحكم .١

اریخ  اد٢٧بت ى ى جم ق  ١٤٣٤ الأول ة المواف ة ٨/٤/٢٠١٣ ھجری    میلادی

ا            بمقر المحكمة الإ   ي حكمھ نقض الجزائ رة ال درت دائ وظبي، أص ة أب ا بمدین   تحادیة العلی

م   ن رق ي الطع سنة ٧٧ف ده     ٢٠١٢ ل ون ض د المطع ة ض ة العام ن النیاب ام م    المق

تھم( م  )الم ن رق سنة ٥٠، والطع ام م ٢٠١٣ ل ي والمق اعن  جزائ تھم(ن الط د ) الم ض

  .النیابة العامة

 :وقائع الدعوى .٢

ة          ن أن النیاب ھ م ون فی م المطع ن الحك ین م ا یب ى م ائع وعل تلخص الوق   ت

تھم    ندت للم ة أس اریخ  ................... العام ھ بت دائرة ٣٠/١٢/٢٠٠٩بأن    ب

ن   ) سكین(بأن طعنھ بآلة حادة    / ...........  قتل عمداً المجني علیھ    -١: الشارقة داً م قاص

ھ           ذلك قتلھ، فأحدث بھ الإصابات الموصوفة بتقریر الصفة التشریحیة والتي أودت بحیات

الأوراق     الف        -٢. على النحو المبین ب ھ س ي علی وك للمجن اتف المتحرك الممل  سرق الھ

الأوراق          ین ب ى النحو المب ادة وعل دة للعب اكن المع د الأم ن أح یلاً وم ك ل ان ذل ذكر وك . ال

 ٣٨٩/١، ١ بند ٣٨٨/١طبقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة الغراء والمادتین  وطلبت عقابھ   

ضوریاً  ٢٠/٣/٢٠١١وبتاریخ . من قانون العقوبات الإتحادي     حكمت محكمة الجنایات ح

شرعیة   / ............ قصاصاً بالمجني علیھ............ وبالإجماع بقتل المتھم   یلة ال بالوس

ة العا   . المتاحة ي         استأنفت النیاب تئنافین رقم م بالاس ذا الحك ھ ھ وم علی ة والمحك ، ٩٩٥م

سنة ١١٣١ اریخ   ٢٠١١ ل شارقة، وبت تئناف    ٣٠/١/٢٠١٢ ال ة اس ضت محكم    ق

م              ذا الحك ى ھ ھ عل وم علی ة والمحك الشارقة بتأیید الحكم المستأنف، فطعنت النیابة العام

ذكرة رأت فیھ      -بطریق النقض بالطعنین الماثلین    ة م ة العام دمت النیاب م    وق ا نقض الحك

 .والإحالة
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 :أسباب الحكم .٣

اعن      ھ  (وحیث ینعى الط وم علی ببھ الأول       ) المحك ي س ھ ف ون فی م المطع ى الحك عل
ة أول     م بمحكم دعوى للحك زت ال ة وحج معت المرافع ي س ة الت ك أن الھیئ البطلان، ذل ب
لیة    م الأص سخة الحك سة أو بن ضر الجل ت بمح م یثب ضاة، ول ة ق ن أربع شكلة م ة م درج

ة          أسماء الق  ن معرف ا یعجز ع م بم دار الحك ي إص تركوا ف ضاة الذین وقعوا المسودة واش
ھ         ستقلة، فإن باباً م سھ أس شيء لنف ھ دون أن ین صحة الحكم، وإذ أیده الحكم المطعون فی

  .یكون معیباً بما یستوجب نقضھ

سة    ضر جل ن مح ت م ك أن الثاب حیح ذل ر ص ي غی ث إن النع  ٢٣/٢/٢٠١١وحی
زت فی  ي حج سة الت ي الجل سة   وھ ذا جل م، وك دعوى للحك ة ال ا المحكم  ٢٠/٣/٢٠١١ھ

ص    م الت ھ ت م أن لیة للحك صورة الأص ن ال ذا م الحكم، وك ق ب سة النط ي جل ى وھ حیح عل
ة             .... ......القاضي   ي سمعت المرافع ة الت ة المحكم شكیل ھیئ ن ت ارج ع ھ خ بما یعني أن

ضاة         ي الق ة ف صر الھیئ ھ، وتنح ت ب م ونطق دعوى للحك زت ال و ........ ..........وحج
ر    .............. و .............  ي غی ون النع بطلان، ویك ة ال م قال ن الحك ي ع ا ینف و م وھ

  .صحیح

ھ   (وحیث ینعى الطاعن     وم علی ا         ) المحك ي طعنھ ة ف ة العام اني والنیاب سبب الث بال
اعن      ھ دان الط ك أن ھ، ذل ي تطبیق أ ف انون والخط ة الق ھ مخالف ون فی م المطع ى الحك عل

م  بجریمة القتل   العمد وعاقبھ بالقتل قصاصاً، دون النص في المنطوق  على صدور الحك
  .بإجماع الآراء بما یوصمھ بالبطلان ویستوجب نقضھ

 ٣و حیث إن النعي غیر سدید، ذلك أن مؤدى نص المادة الثانیة من القانون رقم      
سنة  ادتین  ١٩٩٦ل شرعیة، و الم اكم ال صاص المح شأن إخت انون ٣٣١، ١ ب ن ق  م
لامیة            العقوب شریعة الإس ام ال ضع لأحك ة تخ ات الإتحادي، على أن جرائم القصاص والدی

د           ل العم ة القت إذا ما توافرت فیھا شروط تطبیق عقوبة القصاص، ومن المقرر أن عقوب
في الشریعة الإسلامیة ھي القصاص سواء أكان القتل مقترناً بسبق الإصرار أو الترصد      
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ي   أم غیر مقترن أم كانت ھناك أحوال       ى القاض مخففة، وإذا ما ثبت القتل العمد وجب عل
ة           سقط عقوب م ت ا ل ى، م ة أدن ى عقوب ھ إل زول عن ھ الن وز ل صاص ولا یج م بالق الحك
القصاص بعفو أولیاء الدم، وفي ھذه الحالة یجب على القاضي توقیع العقوبة التعزیزیة       

اً      ررة قانون دنیا المق شرعي   -التي لا تقل عن الحدود ال اس ال الى      والأس ھ تع ك قول ي ذل ف
ى  " ي القتل صاص ف یكم الق ب عل وا كت ذین آمن ا ال ا أیھ الى ١..."ی ھ تع ي " وقول م ف ولك

ون          م تتق اب لعلك لم      ٢"القصاص حیاة یا أولي الألب ھ وس لى االله علی ھ ص ل   " وقول ن قت م
ود   داً فھو ق ار       ٣" عم صاص، و لا خی ي الق د بأنواعھ ھ ل العم ة القت إن عقوب م ف ن ث وم

ن          للقاضي من إنزال   دم وم اء ال و أولی  ھذه العقوبة إلى غیرھا ما لم یسقط القصاص بعف
ط        ك ھو خل ر ذل ثم فلا حاجة لأن ینص في الحكم على صدوره بإجماع الآراء والقول بغی

ادة      ي الم ھ ف صوص علی ري المن ل التعزی صاص والقت ل الق ین القت انون  ٢١٨ب ن ق  م
ار ل     ى لا خی ي الأول ي ف ة، إذ القاض راءات الجزائی صاص   الإج ة الق زال عقوب ن إن ھ م

ق صحیح          ة وف ون ملزم ة تك ري فالمحكم ل التعزی الشرعي إذا ما ثبت بموجبھا، أما القت
ادة    ة      ٢١٨نص الم ى عقوب ت إل اع و إلا نزل ا بالإجم صدر حكمھ ن أن ی ذكر م الفة ال  س

شرعي،            صاص ال ة الق ي عقوب ھ محل ف یس ل ا ل السجن المؤبد عند عدم تحققھ، وھو م
م ضى الحك صاصاً دون أن   وإذا ق ل ق ة بالقت ة أول درج م محكم د حك ھ بتأیی ون فی  المطع

یثبت أنھ بإجماع الآراء، فإنھ لا یكون قد خالف صحیح الشرع والقانون ویضحى تعییبھ      
  .في ھذا الشأن على غیر أساس

ة               ھ مخالف ون فی م المطع ى الحك ع عل ث والراب سببین الثال وحیث ینعى الطاعن بال
ي تطب  أ ف انون والخط اني     الق ین الج شاجرة ب ون م دو أن تك ة لا تع ك أن الواقع ھ، ذل یق

ون      ة إلا أن تك والمجني علیھ والذي صدر منھ ما استفز الجاني، ومن ثم فلا تعدو الواقع
ضرباً أفضى إلى الموت وینتفي قصد القتل العمد، بما كان یتعین على محكمة الموضوع       

                                                             
 .١٧٨:  سورة البقرة)١(
 ،١٧٩:  سورة البقرة)٢(
المكتبة العصریة، بدون : بیروت( سنن أبي داود،  أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي،)٣(

 .١٨٣. ، ص٤جزء ) تاریخ



 

 

 

 

 

 ٦

ا و    أن تنزل التكییف الصحیح على واقعة الدعوى دون ا  ة، كم ة العام لتقید بوصف النیاب
ون         ا یك ھ م ول علی رار المع ة، إذ الإق أنھ لا یسوغ الأخذ باعتراف المتھم بتحقیقات النیاب
اً             ھ معیب ون فی م المطع ون الحك صاصاً، ویك في مجلس القضاء، ومن ثم فلم یثبت القتل ق

  .بما یستوجب نقضھ

رر   ن المق ھ م ك أن ردود، ذل ي م ث إن النع ى م-و حی ذه  وعل ضاء ھ ھ ق رى ب ا ج
ة ول       -المحكم لامي ح ة الإس ي الفق لاف ف ار الخ د ث اطن، وق ر ب ائي أم صد الجن  أن الق

تج        ي تن ى النتیجة الت ل وعل استظھاره، فالمالكیة یركزون في القتل العمد على تعمد الفع
ب                    د یوج ل عم و قت ھ فھ ي علی ل المجن ى قت دواناً وأدى إل داً ع ب عم ل ارتك عنھ، فكل فع

صد،        القود والق  م یق صاص، ولا یھم بعد ذلك إن كان الجاني یقصد قتل المجني علیھ أو ل
ل    ما دام أنھ لم یفعل ذلك على وجھ اللعب أو التأدیب، كما لا تھم الآلة المستعملة في القت
ى وجھ               ھ عل ي علی اني ضرب المجن د الج إذا تعم ل، ف ادة أم لا تقت ل ع ت تقت ا إذا كان وم

ضیب وأدى   العدوان بسكین أو سیف أو طلق   ة أو ق ة ناریة أو خنق أو حتى بلطمة أو لكم
ك          ة ذل ون عقوب ذلك إلى قتل المجني علیھ، فإنھ یكون قد ارتكب جریمة القتل العمد، وتك

ھ    ة أو دون ى الدی دم عل ي ال ا ول صاص إلا إذا عف و الق ة  . ھ ذاھب الثلاث ت الم د اتفق وق
ع بآل           یف     الحنابلة والشافعیة والحنفیة على أن القتل إذا وق سكین أو س ادة جارحة ك ة ح

ل                   ائي بالقت صد الجن ى الق اطع عل ل ق ة دلی ذه الآل صاص، لأن ھ ب الق د یوج فھو قتل عم
ة جارحة        ع بآل ل إذا وق ي أن القت العمد وبذلك یتضح أنھ لا خلاف بین المذاھب الأربعة ف

ا،      ة أو دونھ ل الدی ن  فإنھ یكون قتل عمد یوجب القصاص إلا إذا عفا أولیاء الدم مقاب وم
ا و لا      م بھ ن الحك رعیة لا یمك ة ش ي عقوب ي ھ صاص الت ة الق رعاً أن عقوب رر ش المق
ن             ي م ة الت ات شرعي للجریم دة إثب ت ولی دم إلا إذا كان اء ال المطالبة بھا من طرف أولی
د        اء ق وم أن الفقھ اد، و معل ق العب الى وح ق االله تع ھ بح صاص، لتعلق ضى بالق ا یق أجلھ

ا، و   اختلفوا في تحدید الأدلة ال  ا دونھ تي تثبت عن طریقھا الجنایة على النفس و على م
شھادة             رار أو ال ي الإق على رأى الجمھور أن ھذه الجنایات لا تثبت إلا عن طرق ثلاث ھ
ن           ن الرجوع ع ان یمك ھ إن ك أو القسامة، و یرى البعض أنھا تثبت أیضاً بالقرائن، و أن
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ي   الإقرار فیما یوجب الحد الذي ھو حق االله تعالى،     ھ ف لأن الحدود تدرأ بالشبھات، إلا أن
ار            ة و اختی رار صحیحاً طواعی در الإق ى ص جرائم التعزیر، وما یتعلق بحقوق العباد فمت
ین،             وق الآدمی ة بحق فلا یقبل الرجوع عنھ في الجنایات الواقعة على النفس، لأنھا متعلق

ة ا        ت محكم ك وكان درجتیھا   فلا أثر لرجوع المقر فیھا عن إقراره، لما كان ذل لموضوع ب
اب          ة بارتك ة العام ات النیاب ھ بتحقیق ن اعتراف قد دانت الطاعن بما نسب إلیھ على سند م
صویریة        ة الت ت بالمعاین و ثاب سبما ھ ھ ح ة قتل صویره كیفی ھ وت ي علی ل المجن ة قت واقع

ة  ائي  ٣١/١٢/٢٠٠٩المؤرخ ر جن رعي ومختب ب ش ن ط ة م اریر الفنی ھ التق ا أثبتت  وم
 ثبت من تقریر الطب الشرعي أن الجروح المشاھدة بجثة المجني علیھ وأدلة جنائیة، إذ 

ابتھ             ة تعزى لإص ھ جنائی ي علی اة المجن ة، و أن وف حیویة حدیثة معاصرة لتاریخ الواقع
المتعددة الطعنیة النافذة بالصدر والبطن والذبحیة بالعنق وما صاحبھا من قطوع بالقلب   

یتھا الدمویة، و ما نتج عن ذلك من نزیف دموي والرئة الیمنى والأمعاء بنوعیھا وبأوع   
ائي أن        ر الجن ر المختب ن تقری ت م سیة، وثب ة والتنف دورة الدموی ف ال ى توق ى إل انتھ
سمات               ة ل سھ مطابق افره وملاب تھم وأظ ال الم ة ونع سرح الواقع العینات المرفوعة من م

ائي     ث الجن ر البح ن تقری ت م ا ثب ھ، كم المجني علی اص ب ووي الخ ض الن ابق الحم تط
دورة             ة ل سلة المقابل ان بالمغ اجي ك بصمات المتھم مع البصمات المرفوعة من كوب زج
رائن             ك الق راف وتل ك الاعت ن ذل ة الموضوع م د رأت محكم ة، وق سرح الجریم المیاه بم
د            ن ولی أدلة قاطعة على ارتكاب الطاعن لجریمة القتل المنسوبة إلیھ، وكان إقراره لم یك

د   إكراه وجاء متطابق مع و     اقعة الدعوى ومن ثم فإن رجوعھ عنھ لا یفیده ما دام أنھ تأی
ن فرحون ح          صرة اب ي تب  ٥٤ ص٢بقرائن عدیدة وتعلق القصاص بحق أدمي، إذ جاء ف

إقرار الرجل إما عن نفسھ أو عن غیره أو عن نفسھ وغیره، فإن أقر على نفسھ وھو       "
ھ الرجوع         صاص ولا ینفع د  . رشید طائع لزم أقر بمال أو بق دوى     وق یة الع ي حاش اء ف ج

یقبل رجوعھ بالنسبة لحق االله تعالى وأما بالنسبة لحق الآدمي فھو باق (على الخرشي، 
ي     ). ١٠٢  ص٨علیھ ولو قطع ویغرم المال لرجوعھ ح       اعن ف ره الط ا یثی ومن ثم فإن م

ى      نعیھ في شأن انتفاء قصد القتل ومن درء القصاص بالرجوع عن الاعتراف، یكون عل
ل      غیر أساس ش   رعي متعین رده، وإذ التزم الحكم المطعون فیھ ھذه النتیجة وأدانھ بالقت
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انون،            شرع والق حیح ال ق ص د طب ون ق ھ یك شرعي، فإن صاص ال ھ بالق د وعاقب العم
دم    " ویضحى تعییبھ الوارد بالنعي على غیر أساس متعین الرفض   ي ال ق ول ولما كان ح

ر وجوبي   في المطالبة بالقصاص وتدخلھ في الدعوى الجنائیة    في جریمة القتل العمد أم
دم           اء ال ن أولی ان الحاضر م ولا یجوز الحكم بإدانة المتھم بالقصاص دون أخذ رأیھ، وك
م             إقرار الحك ضي ب ة تق ذه المحكم إن ھ م ف ن ث ھ، وم مم علی صاص وص ب الق د طل ق

تھم      ل الم ھ بقت ون فی الحكم المطع د ب ستأنف المؤی المجني  ............ الم صاصاً ب ق
یس        ........... /.علیھ بالوسیلة الشرعیة المتاحة بعد عرض الأمر على صاحب السمو رئ

  . إجراءات جزائیة٢٨٣الدولة للتصدیق على الحكم إعمالاً لحكم المادة 

  ــــذلكلــــــ
ضھما   : أولاً: حكمت المحكمة  اً . في الطعنین برف ل       : ثانی صادر بقت م ال إقرار الحك ب

تھم ال / ............ الم صاصاً ب ھق ة   / ............ مجني علی شرعیة المتاح یلة ال بالوس
ة            یس الدول وبحضور أولیاء الدم إن أمكن وذلك بعد عرض الأمر على صاحب السمو رئ

 . إجراءات جزائیة٢٨٣للتصدیق على الحكم إعمالاً للمادة 

 :المبادئ المثارة بحكم المحكمة العليا .٤

  :یةتعلقت المبادئ المثارة في الحكم بالمسائل الآت

 .إجراءات إصدار الأحكام والشروط الشكلیة للحكم  . أ

 .تطلب إجماع آراء القضاة في الحكم بالقتل قصاصاً  . ب

 .توافر القصد الجنائي في القتل قصاصاً  . ت

 .أثر الرجوع عن الإقرار في إثبات جریمة القتل العمد الموجبة للقصاص  . ث
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  :المقدمة
ة الم     ارات العربی ة الإم ادي بدول شرع الإتح ند الم شرعیة  أس اكم ال دة للمح تح

ا و          ي حكمھ ا ف درات و م ة و المخ صاص و الدی دود و الق رائم الح ر ج صاص نظ اخت

ك     رائم و ذل ك الج ع تل ة لجمی ة أو المقدم صلة أو المتفرع رائم المت ل الج داث، و ك الاح

شرعیة بنظر بعض       ١٩٩٦ لسنة   ٣بالقانون الإتحادي رقم     اكم ال صاص المح  بشأن اخت

  . الجرائم

  : ادة الثانیة من ھذا القانون على أنھو نصت الم

ل             "  ى ألا تق رًا عل شریعة الإسلامیة حدا أو تعزی ام ال ك الجرائم أحك تطبق على تل
  ". العقوبة التعزیریة عن الحدود الدنیا المقررة قانوناً

ر            ك الجرائم یظھ والنص على اختصاص المحاكم الشرعیة دون غیرھا بنظر تل

ى ا       ادي عل شرع الإتج ام        حرص الم سي و الفاعل لأحك دور الرئی ى ال د عل تمرار التأكی س

ھ     ى وج ائي عل ام الجن ة و النظ اراتي عام انوني الام ام الق ي النظ لامیة ف شریعة الإس ال

ن               ى م ادة الأول نص الم ائبا ل ا ص ا عملی د تطبیق نھج یع ذا ال ن أن ھ الخصوص، فضلا ع

میة تطبق في شأن جرائم  قانون العقوبات الإتحادي التي تقرر بأن أحكام الشریعة الإسلا   

اكم          أن المح شرع ب ن الم ا م شرافا و اعتراف ك است ة، و ذل صاص و الدی دود و الق الح

ة            سبب الخلفی ة ب اكم العادی ن المح شریعة م ام ال رة بأحك أھیلا و خب ر ت شرعیة أكث ال

ن        ة م اكم العادی التعلیمیة الشرعیة لقضاة ھذه المحاكم في مقابل ما یتمتع بھ قضاة المح

  .تعلیمیة و تأھیل و خبرة في القانون الوضعيخلفیة 

اج          اء نت ذكورة ج ة الم سائل الجنائی ي الم شرعیة ف اكم ال صاص المح داة  أ و اخت

م          انون رق ي الق ل ف عي المتمث شریع الوض ذلك الت ي ب ة، و أعن عیة حدیث سنة ٣وض  ل
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ذلك       ١٩٩٦ صرف، ل دي ال ي شكلھا التقلی لامیة ف شریعة الإس ق ال ا لتطبی یس نتاج ، و ل

  :زم قانوناعند تطبیق المحاكم الشرعیة لأحكام الشریعة أن تراعي الآتيیل

لامیة، و        . أ شریعة الإس ام ال ق أحك ى تطبی صر عل شرعیة لا تقت اكم ال ة المح إن وظیف

ذا        ا، و ھ ا أم محلی ان اتحادی واء أك ومي، س شریع الحك ق الت ى تطبی د ال ا تمت إنم

ت تتع  وعیة كان ة، موض د الجنائی ع القواع سبة لجمی اب أم بالن التجریم و العق ق ب ل

شكلیة تتعلق بإجراءات نظام العدالة الجنائیة، و ھذه الوظیفة تجد سندھا من ناحیة 

و التي تحدد القانون  ،١٩٩٦ لسنة ٣أولى في نص المادة الثانیة من القانون رقم 

ة،     رائم التعزیری ي الج ق ف ب التطبی ا   الواج ي عجزھ اء ف ث ج ل  ( حی ى ألا تق عل
ة التعز ا    العقوب ررة قانون دنیا المق دود ال ن الح ة ع ي   )یری ؤداه أن القاض ا م ، مم

الشرعي عند نطقھ بالعقوبة التعزیریة لا بد أن یضع نصب عینیھ نصوص التجریم   

و العقاب الواردة في قانون العقوبات الاتحادي و القوانین المكملة لھ، و ھذا الفھم      

ا        ة العلی ة الإتحادی ھ المحكم ت ل د فطن ھ ق م      أو التوجی ي حك ضت ف ث ق د، حی ذ أم من

 :امتنع فیھ توقیع القصاص في قضیة قتل والدة لابنھا الرضیع بالآتي

ادة        " ن  ) ٢(ذلك أنھ من جھة النزول بالعقوبة عن مقدارھا الكامل قد ورد نص الم م

صوص      ( على أن ١٩٩٦ لسنة ٣القانون الإتحادي    ع الجرائم المن ى جمی ق عل تطب

ذا     ) ١(علیھا في المادة     ن ھ را ،         م دا أو تعزی لامیة ح شریعة الإس ام ال انون أحك الق

شرع   ) على ألا تقل العقوبة التعزیریة عن الحدود الدنیا المقررة قانونا    د الم فقد عق

ادي      انون الإتح ن الق سابع م اب ال سنة  ٣الب ات   ١٩٨٧ ل انون العقوب دار ق  بإص

ادة         ھ نص الم صل الأول من ي الف ) ٣٣١ (للجرائم الواقعة على الأشخاص و أورد ف

ھ     ب            (على أن ن ارتك ب م ستحقة شرعا، یعاق ة الم ي الدی الحق ف لال ب دم الإخ ع ع م

ا           ة بھ ات المبین صل بالعقوب ي   .  جریمة من الجرائم المنصوص في ھذا الف ك ف و ذل

م    ) الحالات التي یمتنع فیھا توقیع عقوبة القصاص      ادة رق نص الم ھ  ) ٣٣٢(و ت من
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ى أن   سجن     (عل ب بال دا یعاق سا عم ل نف ن قت ة   م ون العقوب ت و تك د أو المؤق المؤب

و مؤدى ھذه النصوص ....) الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقا بإصرار 

من القانون ) ١(أن جرائم الحدود و القصاص و الدیة المنصوص علیھا في المادة    

دا    ) ٢( المشار إلیھا في المادة      ٣/٩٦ لامیة ح منھ تطبق علیھا أحكام الشریعة الإس

راأو  ي      . تعزی ة ھ ون العقوب سقطات تك ن الم سقط م صاص لأي م قط الق و إذا س

م        ادي  رق انون الإتح ي الق دیل     ٣/٨٧المنصوص علیھا ف ي الب ان و ھ سالف البی  ال

  )١(."المتعین الإعمال

صاص        ذا الاخت رتھا لھ د مباش شرعیة عن اكم ال ق المح ة تطب ة ثانی ن ناحی و م

انون الإ  ي ق واردة ف ة ال د الإجرائی واءً  القواع ة س راءات الجزائی ن  أج ة م ت الجریم كان

جرائم الحدود أم القصاص أم الدیة أم التعزیر، و ذلك استنادا لصریح نص المادة الأولى 

سنة  ٣٥  من القانون الإتحادي رقم  ١بند   ة     ١٩٩٢ ل انون الإجراءات الجزائی دار ق  بإص

أن ا   ((المعدل، و التي تنص على أنھ     ي ش انون ف ة   تطبق أحكام ھذا الق لإجراءات المتعلق

صاص        دود و الق ة بجرائم الح بالجرائم التعزیریة، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلق

لامیة  شریعة الإس ام ال ع أحك ارض م ا لا یتع ة فیم ر  ))و الدی نص تقری ذا ال ؤدى ھ ، و م

ا              ا بم ا و درجاتھ تلاف أنواعھ ى اخ ة عل ة بالدول قاعدة عامة قوامھا أن المحاكم الجزائی

 المحاكم الشرعیة ملزمة بتطبیق نصوص قانون الإجراءات الجزائیة عند نظرھا   في ذلك 

ى               تثناء عل ازیر، و أن الإس صاص أم تع دود أم ق ت جرائم ح مختلف الجرائم، سواءً أكان

ة             انون الإجراءات الجزائی صوص ق ن ن ة نص م ة مخالف ي حال ط ف رد فق دة ی ذه القاع ھ

                                                             
، )شرعي( قضائیة ٢٢ لسنة ٢٧٢، الطعن رقم ٢٠٠١  مارس ٢٤إتحادیة علیا، جزائي شرعي،  )١(

مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائیة و الجزائیة الشرعیة، مطبوعات المكتب الفني 
ا بالتعاون مع كلیة الشریعة و القانون جامعة الإمارات العربیة المتحدة س للمحكمة الإتحادیة العلی

، الطعن رقم ٢٠٠٠ مایو ٢٧إتحادیة علیا، جزائي شرعي،  ، أنظر كذلك ٩٨ ص ١٧ رقم ٢٣
 .٢٧٨  ص ٤٥ رقم ٢٢، مجموعة الأحكام س )جزائي شرعي( قضائیة ٢٢ لسنة ٢٤٤
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صاص أو     للشریعة الإسلامیة، و ذلك عند نظر المحكم       دود أو الق ة جریمة من جرائم الح

  .الدیة 

و لقد تواترت أحكام المحكمة الإتحادیة العلیا على تأكید ھذا النظر، حیث جاء في       

 حكم لھا الآتي

دود             " الشریعة الإسلامیة غیر مقننة تطبق في شأن الأحكام الموضوعیة لجرائم الح

راءات الجزائ  انون الإج ق ق ة، و یطب صاص و الدی دود و  و الق رائم الح ى ج ة عل ی

انون   ع ق ة م صاص و الدی دود و الق راءات الح ارض إج ة، تع صاص و الدی الق

الإجراءات الجزائیة أثره وجوب تطبیق أحكام إجراءات الحدود و القصاص و الدیة 

  )١(."في الشریعة الإسلامیة

ائي                . ب شریع الجن یاغتھ للت ن ص ادي م شرع الاتح اة للم إن تحقیق الأھداف المبتغ

اكم              الإم ن المح را م دا كبی ستلزم جھ اراتي بالصورة الواردة في البند السابق، ی

صدر   لامیة ذات الم شریعة الإس ام ال ین أحك سجام ب اغم و ان ق تن شرعیة لخل ال

ذا    ي ھ ذول ف د المب ساني، و الجھ صدر الإن عي ذو الم شریع الوض ي و الت الإلھ

ن ق          نقض    الاتجاه من المحاكم الشرعیة الإتحادیة یراقب و یصوب م رة ال ل دائ ب

ر    ا بنظ صة قانون ة المخت ا الجھ ا، باعتبارھ ة العلی ة الإتحادی ي بالمحكم الجزائ

 .الطعون بالنقض في الإحكام الصادرة من المحاكم الإستئنافیة الشرعیة

ة        صرة لكیفی ارئ تب دم للق م أن أق ذا الحك ى ھ ق عل لال التعلی ن خ عیت م د س و لق

ا،   تطبیق المحاكم الشرعیة للقواعد الشرعی     ة و الوضعیة على الأقضیة المعروضة علیھ

ذا              ي، و ك ع العمل ي الواق د ف ن القواع و كیفیة حصول التمازج و التفاعل بین النوعین م
                                                             

جزائي ( القضائیة ١٦ لسنة ٢٥، الطعن رقم ١٩٩٤ مایو ٢٨إتحادیة علیا، جزائي شرعي،  )١(
، منشور في حسن بن أحمد الجمادي، المطول في قضاء الحدود و القصاص و الدیة، ) شرعي

 .٦٨٤.  ص٥٠٠، رقم )٢٠٠٩معھد التدریب و الدراسات القضائیة، : أبوظبي(
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ة          ن رقاب ا م إلقاء الضوء على الدور الذي تقوم بھ دائرة النقض الجزائي بالمحكمة العلی

دور    و توجیھ في ھذا الصدد، من خلال ما ترسیھ من مبادئ، ثم في الن         ذا ال یم ھ ھایة تقی

أ،       ن عوارض الخط ھ م من خلال تقدیم ھذا الحكم كنموذج لبیان ھذا الدور و ما قد یعتری

م             ذا الحك ي ھ ا ف ة العلی تھا المحكم ي أرس و ذلك عن طریق بیان مدى توافق المبادئ الت

  .مع القواعد الشرعیة و القانونیة ذات الصلة

ق ف      ذا التعلی ن ھ دف م ق الھ بیل تحقی ي س ث،     و ف ة مباح ى أربع سمتھ إل د ق ق

م              ضمنھا الحك ي ت ة الت اديء الأربع ن المب دأ م شة مب ث لعرض و مناق ل مبح خصصت ك

ق و                    ع التعم ق سھولة العرض م ى تحقی ا عل ت فیھ ق خطة حرص موضوع التعلیق، وف

  :تعقبھا خاتمة على النحو الآتي

  .إجراءات إصدار الأحكام و الشروط الشكلیة للحكم: المبحث الأول

  تطلب إجماع آراء القضاة في الحكم بالقتل قصاصاً: بحث الثانيالم

  توافر القصد الجنائي في القتل قصاصاً: المبحث الثالث

  أثر الرجوع عن الإقرار في إثبات جریمة القتل العمد الموجبة للقصاص: المبحث الرابع

  .أما الخاتمة فتشمل على أھم النتائج و التوصیات
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  المبحث الأول

  جراءات إصدار الأحكام و الشروط الشكلية للحكمإ

  

  :تمهيد
اعن   ى الط ھ (نع وم علی م   ) المحك ن رق ي الطع سنة ٥٠ف م  ٢٠١٣ ل ى الحك  عل

دعوى          ة و حجزت ال معت المرافع ي س ة الت ى أن الھیئ تنادا إل ھ اس ھ  بطلان ون فی المطع
سخة  للحكم بمحكمة أول درجة مشكلة من أربعة قضاة، و لم یثبت بمحضر الجلسة أ         و بن

ا               م بم دار الحك ي إص تركوا ف سودة  و اش وا الم الحكم الأصلیة أسماء القضاة اللذین وقع
ھ        ون فی تئناف    -یعجز عن معرفة صحة الحكم، و إذ أیده الحكم المطع ة الإس م محكم  -حك

  .دون أن ینشئ لنفسھ أسبابا مستقلة فإنھ یكون معیبا بما یستوجب نقضھ

اعن ی      ي أن الط ذا النع ن ھ الإجراءات       یبین م ة أول درجة ب زام محكم دم إلت ر ع ثی
ات     ھ لغای ھ فإن صحتھ، و علی ة ل شكلیة المتطلب شروط ال م، و بال دار الحك صحیحة لإص ال
نبدأ           ھ، س وم علی بیان مدى صحة موقف الحكم موضوع التعلیق في رده على نعي المحك

راءات    الج إج ي تع ضائیة الت ادئ الق ة و المب د القانونی صیلي للقواع رض تف دار بع  إص
ي و                ى النع م عل ك بعرض رد الحك ع ذل م نتب م، ث صحة الحك الأحكام و الشروط الشكلیة ل

  . التعلیق على ھذا الرد

  :القواعد المتعلقة بإجراءات إصدار الأحكام و شروط صحتها .١
ة،          سة المحاكم ضر لجل دون مح م أن ی إن من شروط إجراءات صحة إصدار الحك

ل الغا    ة تمث ضر وظیف ذا المح ؤدي ھ ھ و  و ی ن تدوین ة م ضمنی ة   تت ماء ھیئ ات أس  إثب
ن         المحكمة وتاریخ الجلسة و ما قامت بھ المحكمة من إجراءات و ما تقدم بھ الخصوم م
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ن               )١(.طلبات ى م رة الأول ة الفق سة المحاكم ضر جل دوین مح  و لقد نصت على وجوب ت
ادة  م    ١٧١الم ادي رق ة الإتح راءات الجزائی انون الإج ن ق سنة ٣٥ م دل١٩٩٢ ل   المع
  :بقولھا

یجب أن یحرر محضر بما یجري في جلسة المحاكمة، و یوقع على كل  صفحة     " 
  ."منھ رئیس المحكمة و كاتبھا

ا     ة العلی ضت المحكم ذا ق م، ل ة یبطل الحك سة المحاكم ضر لجل دوین مح دم ت و ع
  )٢(.ببطلان حكم لخلوه من جلسة النطق بھ

ى ال  ذكورة عل ادة الم ن الم ة م رة الثانی صت الفق ا ن ضمنھا كم ي یت شتملات الت م
  :محضر الجلسة بتقربرھا بأن

ة أو  " ت علنی ا إذا كان ھ م ین ب سة و یب اریخ الجل ى ت ضر عل ذا المح شتمل ھ و ی
ماء      ب و أس سة و الكات ر بالجل ة الحاض ة العام ضو النیاب ضاة و ع ماء الق ریة و أس س

لأ                ھ ل شار فی صوم، و ی وال الخ شھود و أق نھم و شھادة ال دافعین ع وراق الخصوم و الم
ر   اء نظ دمت أثن ي ق ات الت ھ الطلب دون ب ت، و ت ي تم راءات الت ائر الإج ت و س ي تلی الت
ا         ك مم ر ذل الدعوى و ما قضي بھ في المسائل الفرعیة و منطوق الأحكام الصادرة و غی

  ."یجري في الجلسة

                                                             
ت الجزائیة الإتحادي فتیحة محمد قوراري و غنام محمد غنام، المبادئ العامة في قانون الإجراءا) ١(

؛ انظر في تفصیل ٣٠٦. ،  ص)٢٠١١الآفاق المشرقة، : عمان( لدولة الإمارات العربیة المتحدة، 
مطبعة جامعة القاھرة و : القاھرة(ذلك محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، 

حسني، شرح ؛ محمود نجیب ٤٠٠-٣٩٩. ، ص)١٩٧٦اكتاب الجامعي، الطبعة الحادیة عشرة 
-٨٣٨. ، ص)١٩٨٨دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة : القاھرة(قانون الإجراءات الجنائیة 

دار الجیل للطباعة، : مصر( ؛ رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، ٨٤٣
، ؛ محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائیة٥٦٤- ٥٦٢. ، ص)١٩٨٢الطبعة الرابعة عشرة 

 . ٧١٢-٧١٠.، ص)٢٠٠٨دار الجامعة الجدیدة للنشر، الطبعة الثامنة : الأسكندریة(
، )شرعي( القضائیة ١٧ لسنة ٥٦، الطعن رقم ١٩٩٦ مایو سنة ٨إتحادیة علیا، جزائي شرعي، ) ٢(

 .١٦٤ ص ٣٣ رقم ١٨مجموعة الأحكام س 
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تركوا   ذین اش ضاة الل ماء الق ة أس سة المحاكم ضر جل ضمین مح تراط ت و إش
ات     ھ إثب ي           بالجلسة، غایت داولوا ف ن ت سھم م م أنف ة ھ ذین سمعوا المرافع ضاة الل  أن الق

سة         ضر جل ین مح ة ب لال المقارن ن خ ك م تم ذل دروه، و ی ھ و أص ق ب ل النط م قب الحك
 ١٣٠المرافعة و محضر جلسة النطق بالحكم، و لتأكید أھمیة ذلك نصت صراحة االمادة  

  : المعدل على أنھ١٩٩٢لسنة ) ١١(من قانون الإجراءات المدنیة الإتحادي رقم 

وع        . ١"  ھ و ن داره و مكان اریخ إص درتھ و ت یجب أن یبین في الحكم المحكمة التي أص
ضروا         م و ح ي الحك تركوا ف القضیة و أسماء القضاة اللذین سمعوا المرافعة، و اش
ان، و أسماء               ضیة إن ك ي الق ھ ف دى رأی ذي أب ة ال ة العام ضو النیاب ھ و ع النطق ب

ضورھم       الخصوم و ألقابھم و ص     ھ و ح نھم أو محل عمل ل م  أو –فاتھم و موطن ك
  .غیابھم

صوم و           . ٢ ات الخ م طلب دعوى ث كما یجب أن یشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع ال
م و       باب الحك ك أس د ذل خلاصة موجزة لدفاعھم الجوھري و رأي النیابة ثم تذكر بع

  .منطوقھ

صوم  و القصور في أسباب الحكم الواقعیة و النقص أو الخ . ٣ طأ الجسیم في أسماء الخ
لان    و صفاتھم و كذا عدم بیان أسماء القضاة اللذین أصدروا الحكم یترتب علیھ بط

  ."الحكم

ان أسماء     ١٣٠ من المادة ٣و یلاحظ من البند     دم بی ى ع  أنھ قد رتب البطلان عل
ضمن القضاة اللذین أصدروا الحكم، لذا قضت المحكمة الإتحادیة العلیا ببطلان حكم لم یت   

  :محضر جلسة النطق بھ أسماء الھیئة التي أصدرتھ بأن

ددة             ""  سة المح ي الجل ا ف ا علن النطق بھ ل إلا ب ام لا تكتم إجراءات إصدار الأحك
ن     ت م ان الثاب م، و ك ا للحك دعوى و حجزتھ رت ال ي نظ ة الت ة المحكم ن ھیئ ذلك و م ل

تئناف المؤرخ       ھ   ١٢/١١/٢٠٠٠محضر جلسة محكمة الإس ذي حجزت فی دعوى   و ال  ال
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ي            ة الت ت الھیئ ا إذا كان للحكم جاء خالیا من أسماء ھیئة المحكمة، و من ثم فلا یعرف م
ى                ت عل م و وقع ا للحك دعوى و حجزتھ ي ال نطقت بالحكم ھي ذات الھیئة التي تداولت ف
ب             ام الموج ام الع صل بالنظ بطلان المت ى ال ؤدي إل ة ت مسودتھ، و من ثم فإن ھذه الجھال

   )١(."دعوى دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنللنقض مع إحالة ال

ان أن    " كما قضت ببطلان الحكم استنادا إلى     ن بی م م خلو محضر الجلسة و الحك
ق        سة النط ضرا جل م یح ة ل ي المداول تركوا ف ة و اش معوا المرافع ذین س ن ال یا م قاض

  )٢(."بالحكم

س           ر م م تحری دار الحك ودة فضلا عن محضر الجلسة، یشترط لصحة إجراءات إص
ادة        ي الع للحكم، و یقصد بھا مشروع الحكم الذي یعده القضاة اللذین أصدروه و یكون ف
ان               ي إذا ك ع القاض زم أن یوق م یل صحة الحك دعوى، و ل ف ال بخط ید أحدھم و یحفظ بمل

 ٢١٩، و لقد نصت على ذلك المادة )٣(فردا أو الھیئة التي أصدرت الحكم على المسودة      
  :ائیة بقولھامن قانون الإجراءات الجز

سودتھ                  "  ة م اب المحكم م كت ودع قل الحكم أن ت ق ب د النط ة عن یجب على المحكم
م    سخة الحك ى ن ع عل ضاة و یوق رئیس و الق ن ال ا م ع علیھ بابھ موق ى أس شتملة عل الم

  ."الأصلیة في أقرب وقت رئیس المحكمة و كاتبھا

ادة  ب الم سودتھ ٢١٩و تطل ى م م عل ة الحك ع ھیئ ة توقی راءات جزائی ھ  إج  ھدف
إثبات أن الھیئة التي أصدرت الحكم ھي ذات الھیئة التي اشتركت في المداولة و سمعت         

                                                             
 القضائیة ٢٢ لسنة ٨٩، الطعن رقم ٢٠٠١ سبتمبر سنة ١٧إتحادیة علیا، جزائي شرعي، ) ١(

 .٥٥٦ ص ٩٠ رقم ٢٣، مجموعة الأحكام س )جزائي(
 القضائیة ٢٢ لسنة ٦٥، الطعن رقم ٢٠٠٠ دیسمبر سنة ١٨إتحادیة علیا، جزائي شرعي،  )٢(

 .٥٩٧  ص ٩٥ رقم ٢٢، مجموعة الأحكام س )جزائي(
ظر مدحت رمضان، الوجیز و بھذا یقرر المشرع الإماراتي مبدأ تدوین الأحكام و ذلك لإثباتھا، أن )٣(

جامعة الإمارات العربیة المتحدة، بدون : العین(في شرح قانون الإجراءات الجزائیة الإتحادي، 
 . ٢٨١. ، ص)تاریخ
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المرافعة، و لأھمیة ھذه القواعد رتبت المحكمة الإتحادیة العلیا البطلان على مخالفتھا ،       
ھ  ضت بأن ث ق ذین   " حی ضاة الل ة و الق یس المحكم ن رئ م م سودة الحك ع م وب توقی وج

  )١(." توقیع أحد القضاة ، أثره البطلانأصدروا الحكم ، عدم

  : كما قضت بأن

داولت             " ة و ت ي سمعت المرافع ة الت ن الھیئ الحكم ع إختلاف الھیئة التي نطقت ب
في الدعوى، دون بیان ما إذا كان القاضي الذي غاب عن جلسة النطق بالحكم قد اشترك 

  )٢(."في المداولة من عدمھ، أثره البطلان

  :و قضت كذلك بأن

ك            إ" ن تل م ع ضیة للحك ختلاف أعضاء الھیئة التي سمعت المرافعة و حجزت الق
سودة         ى م رة عل ذه الأخی ع ھ ك توقی ن ذل ر م بطلان و لا یغی ره ال ا، أث ت بھ ي نطق الت

  )٣(."الحكم

  :كما استقر قضاء محكمة تمییز دبي على ذات المبادئ، حیث قضي بأنھ

ا ع  " بابھ موقع ى أس شتملة عل م الم سودة الحك ون م ذین  تك ضاة الل ن الق ا م لیھ
ي        تركوا ف ذین أش ضاة الل ون الق دعوى أن یك ي ال م ف صحة الحك شترط ل دروه و ی أص

                                                             
 القضائیة ٢١ لسنة ١٢٥، الطعن رقم ٢٠٠٠ مارس سنة ٢٩إتحادیة علیا، جزائي شرعي، )١(

 .١٠١  ص ١٦ رقم ٢٢، مجموعة الأحكام س )جزائي(
 القضائیة ١٩ لسنة ٣٠ ، ٢٨، الطعنان رقما ٢٩/١٠/١٩٩٧دیة علیا، جزائي شرعي، إتحا) ٢(

 .٣٩٢  ص ٦٣ رقم ١٩، مجموعة الأحكام س )جزائي(
، )جزائي( القضائیة ١٩ لسنة ٥٢، الطعن رقم ٢٤/١٢/١٩٩٧إتحادیة علیا، جزائي شرعي، ) ٣(

 .٤٤٢  ص ٧٧ رقم ١٩مجموعة الأحكام س 
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معوا           ذین س م الل وا ھ ا و أن یكون ق فیھ راءات التحقی ا إج روا جمیع د باش ة ق المداول
  )١(."المرافعة

  :كما قضي بأنھ 

معوا المرافع  "  ذین س ضاة الل ماء الق ي أس م الجزائ ضمن الحك ب أن یت ة یج
  )٢(."واشتركوا في الحكم و حضروا تلاوتھ و یترتب على إغفال ذلك بطلان الحكم

ون   ث لا یك لیة، حی سختھ الأص م ن سودة الحك ب م وافر بجان ب أن یت ا یج   كم
م           رر و ل دا أو ح رر أب م یح ھ و ل ق ب ذي نط الحكم ال دونھا، ف اً ب وداً قانونی م وج   للحك

دما        ا منع ر حكم انون یعتب ث       یوقع علیھ وفقا للق ن حی انوني م ھ أداء دوره الق اح ل ن یت ل
و لقد حددت المحكمة العلیا مفھوم نسخة الحكم و دورھا في )٣(.التنفیذ و إنھاء الدعوى   

  :الآتي

أما نسخة الحكم الأصلیة فھي تلك التي یحررھا الكاتب طبقا للمسودة المذكورة         "
 الوحید على وجوده  و یوقع علیھا ھو و رئیس الھیئة التي أصدرت الحكم، و ھي الدلیل  

ام      ة الأحك ت كتاب على الوجھ الذي صدر بھ بناء على الأسباب التي أقیم علیھا، و لما كان
ا           لال بھ ى الإخ و إصدارھا على النحو السالف بیانھ مما یتعلق بالنظام العام و یترتب عل
س        ن أس ام م دار الأحك راءات إص ن أن إج رر م ا ھو مق اً، لم اً مطلق م بطلان لان الحك بط

                                                             
، )جزاء (٢٠٠٣ لسنة ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٤٢، الطعون أرقام ٢٠٠٣نوفمبر  ١١، جزاء، تمییز دبي) ١(

مجموعة الأحكام و المبادئ القانونیة الصادرة في المواد الجزائیة من محكمة تمییز دبي، مطبوعات 
 .٢٦٩ ص ٦٠، العدد الرابع عشر، رقم ٢٠٠٣المكتب الفني لمحكمة تمییز دبي، دائرة العدل، عام 

، مجموعة الأحكام )جزاء (٢٠٠٤ لسنة ١٦٢، الطعن رقم ٢٠٠٤ أكتوبر ١٦تمییز دبي، جزاء، ) ٢(
، العدد الخامس ٢٠٠٤و المبادئ القانونیة الصادرة في المواد الجزائیة من محكمة تمییز دبي، عام 

 .٣٤١ ص ٧٤عشر، رقم 
 و غنام محمد غنام، المرجع  فتیحة محمد قوراري؛ ٩١١. نجیب حسني، المرجع السابق، ص) ٣(

؛ أنظر كذلك جودة حسین جھاد، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة ٣١٣. ابق، صالس
 .١٨٦. ، ص)١٩٩٤كلیة شرطة دبي، : دبي(لدولة الإمارات العربیة المتحدة، 
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اً      ا م بطلان لان الحك شأنھا بط ررة ب ول المق ة الأص ى مخالف ب عل ضائي، و یترت ام الق لنظ
  )١(."یتعلق بالنظام العام

لیة     " كما قضي  سخة أص سودة و ن م م داھما لا   . بوجوب أن یجتمع للحك وجود إح
ة         . یغني عن وجود الأخرى   ن الھیئ ة م م موقع سودة الحك داع م ة إی دم كفای مؤدى ذلك ع

م إنما یلزم أن یودع ملف القضیة نسخة أصلیة منھ مشتملة على كافة التي أصدرت الحك
دلیل                 ا ال سر باعتبارھ ین ال ة و أم یس الھیئ ن رئ ة م انون موقع البیانات التي أوجبھا الق

ة        صورة التنفیذی ذ ال ي أخ م، و المرجع ف ى وجود الحك د عل ضیة   . الوحی ف الق اد مل إفتق
ة و   النسخة الأصلیة للحكم یشوبھ البطلان الذي       ھ المحكم یتعلق بالنظام العام و تقضي ب

   )٢(."لو من تلقاء نفسھا

اة        دم مراع بطلان لع وار ال دائي بع م الإبت ابة الحك د إص ھ عن ان أن ري بالبی و ح
م       باب الحك ى أس القواعد سالفة الذكر، لا یجوز لمحكمة الإستئناف أن تحیل في حكمھا إل

شئ     الإیتدائي حتى و لو أیدتھ و اقتنعت بأسبابھ،      تئناف أن تن ة الإس ى محكم بل یجب عل
دائي الباطل          ) ٣(لنفسھا أسباباً ذاتیة،   م الإبت باب الحك ى أس ذلك أنھ یترتب عند الإحالة إل

رح    تئنافي إذا ص م الإس ل الحك ھ یبط تئنافي، و علی م الإس ى الحك بطلان إل ذا ال داد ھ إمت
ذا الن      )٤(.بتبنیھ أسباب الحكم الإبتدائي الباطل     ع ھ ساقا م ا      و ات ة العلی ضت المحكم ظر ق

  :بصحة حكم محكمة الإستئناف لمراعاتھ ھذه القاعدة، حیث قضت بأنھ

                                                             
، )جزائي( القضائیة ٢٢ لسنة ٣٦، الطعن رقم ٢٠٠١ فبرایر ١٢ إتحادیة علیا، جزائي شرعي، )١(

 .٦٩  ص ١٢ رقم ٢٣مجموعة الأحكام س 
، )شرعي( القضائیة ٢٢ لسنة ٢٦٧، الطعن رقم ٢٠٠١ مایو ١٩إتحادیة علیا، جزائي شرعي، ) ٢(

  .٣١٥  ص ٤٩ رقم ٢٣مجموعة الأحكام س 
، فتیحة محمد قوراري و غنام محمد غنام، المرجع ١١٣٦: نجیب حسني، المرجع السابق، ص) ٣(

 .٥٣١: السابق، ص 
 .نجیب حسني، المرجع السابق) ٤(
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ستقلة و        "  ھ الم ى مقومات تملت عل سھ اش باباً لنف ھ أس ون فی م المطع شاء الحك إن
ف                صل أو منعط ر مت دعوى، و غی ة ال ان واقع ام و بی واد الإتھ إیراده وصف التھمة و م

سختھ  على الحكم المستأنف، یعصمھ من   البطلان الناشئ عن خلو الحكم المستأنف من ن
    )١(."الأصلیة

 :رد الحكم على نعي الطاعن .٢

م            دار الحك صحة إجراءات إص رر ب اعن و ق ي الط ھ   لقد رد الحكم نع ون فی المطع
 و ھي الجلسة التي حجزت فیھا ٢٣/٢/٢٠١١تأسیساً على أن الثابت من محضر جلسة 

م   دعوى للحك ة ال ة الإبتدائی سة  المحكم ذا جل ق   ٢٠/٣/٢٠١١ و ك سة النط ي جل   و ھ
ي       ى القاض صحیح عل م الت ھ ت دائي، أن م الإبت لیة للحك صورة الأص ن ال ذا م الحكم و ك ب

بما یعني أنھ خارج عن تشكیل ھیئة المحكمة الإبتدائیة التي سمعت المرافعة و         .......... 
...... و ........ و ..........حجزت الدعوى للحكم و نطقت بھ و تنحصر الھیئة في القضاة 

  .و ھو ما ینفي عن الحكم قالة البطلان و یكون النعي غیر صحیح

 : التعليق .٣

صوص      لقد أصاب الحكم صحیح القانون عندما قرر بأن نعي الطاعن في ھذا الخ
صحة       ا ل ررة قانون الإجراءات المق ت ب د التزم ة ق ة الإبتدائی حیح و إن المحكم ر ص غی

ة     د          إصدار الأحكام و المتعلق ذه المحاضر ق ة، و إن ھ سات المحاكم دوین محاضر لجل  بت
ذین           ضاة ال ات أسماء الق ذه البیان تضمنت البیانات المتطلبة قانونا لصحتھا و من بین ھ
ا     ة العلی ت المحكم د قام م، و لق دروا الحك ة و أص ضروا المداول ة و ح تمعوا للمرافع اس

سة     ضر جل ى مح الإطلاع عل ھ ا  ٢٣/٢/٢٠١١ب زت فی ذي حج ة   و ال ة الإبتدائی لمحكم
ؤرخ         الحكم ال ق ب سة النط  ، ٢٠/٣/٢٠١١الدعوى للحكم، كما و اطلعت على محضر جل

تمعت      ى و أس سة الأول رت الجل ي نظ ة الت ن أن الھیئ ا م ة العلی ت المحكم ذلك تحقق و ب
                                                             

، )شرعي( القضائیة ٢٢ لسنة ١٠، الطعن رقم ٢٠٠٠ مارس ٢٥إتحادیة علیا، جزائي شرعي، ) ١(
  .٩٠.   ص١٤ رقم ٢٢مجموعة الأحكام س 
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س       ضمنة نف للمرافعة و حجزت الدعوى للحكم، ھي ذات الھیئة التي نطقت بالحكم، و مت
ك لا               التشكیل، أما بخصوص   إن ذل م ف لیة للحك سخة الأص ي الن ع ف اض راب  وجود اسم ق

یعدو أن یكون خطأ مادیا وقع فیھ الحكم، و قد تم التصحیح بمعرفة الھیئة مصدرة الحكم   
م             أن الحك ر ب ھ التقری بح مع ا أص أ، مم وارد خط ي ال ذف إسم القاض ك بح دائي و ذل الإبت

ھ    الإبتدائي لم تشبھ شائبة البطلان لھذا السبب صحیح    ون فی م المطع ا، و یكون معھ الحك
تئناف   – ل            -حكم محكمة الإس بابھ، و یجع ي أس دائي ف م الإبت ى الحك تناده عل  صحیحا باس

  .نعي الطاعن في ھذا السبب غیر مقبول قانونا

ت      ع المثب ھ للواق دم مطابقت ن ع رغم م ى ال يَ عل ذا النع اعن لھ ارة الط ل إث و لع
ي     بمحاضر جلسات المحاكمة، من أن الھیئة ا   ة الت ر ذات الھیئ ة غی لتي استمعت للمرافع

ات   ن الجھ ستخدمة م ات الم اعن بالتقنی امي الط ة مح دم إحاط رده ع م، م درت الحك أص
یط       ضائیة لا یح القضائیة في تصحیح الأخطاء المادیة، و ھي تقنیات خاصة بالجھات الق

  .بھا عادة إلا من سبق لھ العمل في السلك القضائي

ات          كما و یستفاد من الحكم     ي ضوء المتطلب ذا ف يَ ھ  أنھ قد قام بفحص وجھ النع
ة                  ام المحكم ھ أحك تقرت علی ا اس ة، و م انون الإجراءات الجزائی ي ق واردة ف القانونیة ال
ون           العلیا بخصوص إجراءات إصدار الأحكام و الشروط الشكلیة للحكم، و الحكم بذلك یك

صاص    قد أقر بتطبیق قواعد قانون الإجراءات الجزائیة على الج      ي إخت دخل ف رائم التي ت
سقا  ١٩٩٦ لسنة ٣المحاكم الشرعیة طبقا للقانون الإتحادي رقم        ، و ھذا التقریر یعد مت

ظ      ن الملاح ھ م ر أن ا، غی ة العلی ام المحكم ھ أحك تقرت علی ا اس انون و م د الق ع قواع   م
نھ           ذا ال ن ھ د تراجع ع م ق الحكم، أن الحك واردة ب ج عند الإطلاع على المبادئ الأخرى ال

انون          ق ق دم تطبی منا ع رر ض ث ق ن، حی باب الطع ن أس اني م سبب الث صھ لل د فح عن
د           الإجراءات الجزائیة في شأن جرائم الحدود و القصاص و الدیة، على ما سیبین لنا عن
م بالاضطراب                  ذي یوصم الحك ر ال اعن، الأم ي الط باب نع ن أس اني م سبب الث مناقشة ال

  . والتناقض
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 ٢٥

  المبحث الثاني
  ًاع آراء القضاة في الحكم بالقتل قصاصاتطلب إجم

  
  :تمهيد

ا             ي طعنھ ة ف ة العام ھ و النیاب باب طعن ن أس ینعى المحكوم علیھ بالسبب الثاني م

ھ      على الحكم المطعون فیھ مخالفة القانون والخطأ في تطبیقھ، ذلك أنھ دان المحكوم علی

ي المنطو       م    بجریمة القتل العمد وعاقبھ بالقتل قصاصاً دون النص ف دور الحك ى ص ق عل

  .بإجماع الآراء بما یوصمھ بالبطلان ویستوجب نقضھ

ادلان      یبین من ھذا السبب من أسباب الطعن أن المحكوم علیھ و النیابة العامة یج

بأحد الشروط المتطلبة لصحتھ و المقررة ) حكم محكمة الإستئناف(في عدم التزام الحكم   

ادة   ة   ٢١٨بالم راءات الجزائی انون الإج ن ق م     م دور حك ستوجب ص ي ت ادي، و الت  الاتح

راء ھیئة الحكم، و إذ لم ینص الحكم المطعون فیھ على صدوره بإجماع آالإعدام بإجماع  

دم                ا أو ع ب قانون اع المتطل ق الإجم دم تحق ة ع ي إمكانی الآراء، فإن ذلك یثیر التساؤل ف

ة           ھ و النیاب وم علی ة یوصمان   ثبوت تحققھ على أقل تقدیر، مما جعل كلا من المحك العام

الا        تح مج ح یف و ص ذي ل ر ال ھ، الأم انون و تطبیق ي الق أ ف بیل الخط ھ س م بولوج الحك

ذا            ى ھ ي رده عل ق ف لنقضھ، و علیھ فإنھ لبیان مدى صحة موقف الحكم موضوع التعلی

النعي، سنبدأ بعرض تفصیلي للقواعد الشرعیة و القانونیة و المبادئ القضائیة المتعلقة 

ذا                بقاعدة تطلب الإ   ى ھ ق عل اعن و التعلی ي الط ى نع م عل رد الحك ك ب ع ذل م نتب جماع، ث

  .الرد

  



 

 

 

 

 

 ٢٦

  :ًقاعدة تطلب إجماع آراء القضاة عند الحكم بالقتل قصاصا .١
روح    تمثل عقوبة الإعدام أشد العقوبات جسامة و أخطرھا، لأنھا تتضمن إزھاقا ل

و أغل           اة و ھ ي الحی ھ ف شخص حق لب ال ى س ؤدي إل ا، أي ت ھ بھ وم علی ا المحك ى م

ھ ن      )١(.یمتلك اة م ردع العت ة ل شریعات العقابی ي الت رر ف ا تق ادة م دام ع ة الإع  وعقوب

المجتمع         )٢(.المجرمین و الحیلولة بینھم و بین ارتكاب أكثر الجرائم جسامة و إضرارا ب

و لقد ثار جدل كبیر منذ أمد بعید في الفقھ الغربي حول مشروعیة عقوبة الإعدام، فذھب 

ا،         جانب من الفقھ    البوا بإلغائھ ین عارضھا آخرون و ط ي ح ا، ف د إبقائھ ى تأیی   و )٣(إل

یقن        در المت إن الق دام، ف بعیدا عن الخوض في حجج المؤیدین و المعارضین لعقوبة الإع

ن            دام، و م ة الإع ت عقوب ة ألغ منھ أنھ في الوقت الحاضر ھناك كثیر من الدول الأوروبی

ي      ھذه الدول انجلترا و فرنسا و إیطالیا و  سرا، و ف دول الإسكندنافیة و سوی ا و ال  ألمانی

رائم        ا للج دام و تقررھ ة الإع ى عقوب نص عل شریعاتھا ت ت ت اك دول لا زال ل ھن المقاب

الخطیرة، كتشریعات بعض الولایات الأمریكیة و التشریع الأسباني و التشریع الھندي و      

  .تشریعات الدول العربیة

                                                             
. ، ص)١٩٩٥دار النھضة العربیة، : القاھرة( أحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي، )١(

دار الجامعة الجدیدة : الإسكندریة(سم العام،  الق-؛ محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات٢٦٨-٢٦٥
كلیة : دبي(مصطفى فھمي الجوھري، النظریة العامة للجزاء الجنائي، ؛ ٤٩٨.، ص)٢٠١٠للنشر، 

 .١١١. ص) ١٩٩٩شرطة دبي، 
. ص) ١٩٩٩جامعة الإمارات العربیة المتحدة، : العین(محمد أبو العلا عقیدة، أصول علم العقاب،  )٢(

١٤٥. 
صیل حجج المؤیدین و المعارضین لعقوبة الإعدام  أنظر، محمود نجیب حسني، شرح قانون في تف )٣(

؛ ٦٩٧-٦٩١. ، ص)١٩٨٢دار النھضة العربیة، الطبعة الخامسة : القاھرة( القسم العام، -العقوبات
؛ مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام، ٢٩٤-٢٦٨. عوض بلال، المرجع السابق، ص

؛ غنام محمد غنام، شرح قانون العقوبات ٥٩٧-٥٩٥. ص) ١٩٧٩دار الفكر العربي، : القاھرة(
جامعة الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الأولى : العین(الإتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة، 

؛ أبو العلا عقیدة، ١١٩-١١٣. ؛ الجوھري، المرجع السابق، ص٢٦٨-٢٦٦. ، ص)٢٠٠٣
 .١٤٥-١٤٢. المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٢٧

ن إنتقادات، ضمنت بعض الدول التي تتبنى و نظرا إلى ما یوجھ لعقوبة الإعدام م  

ذه      ن ھ دام، و م ة الإع ذ عقوب ق و تنفی ق بتطبی مانات تتعل شریعاتھا ض ة ت ذه العقوب ھ

م         ون الحك م، و أن یك ة الحك اع آراء ھیئ دام بإجم م الإع دور حك وب ص ضمانات وج ال

تھم بجریم     ة الصادر بالإعدام مطعون فیھ بقوة القانون، و وجوب حضور محامي مع الم

  .  عقوبتھا الإعدام للدفاع عنھ أثناء المحاكمة

دى         دام إح ة الإع ل عقوب د جع اراتي فق ات الإم انون العقوب ي ق شرع ف ا الم أم

ى            ادة الأول العقوبات الأصلیة المقررة للجرائم التعزیریة، فضلا عن تبني القانون في الم

صاص و   دود و الق رائم الح ي ج لامیة ف شریعة الإس ام ال ق أحك ھ تطبی ي من ة، و الت  الدی

ذھا،             ى تنفی ب عل تتضمن بعض العقوبات المشابھة لعقوبة الإعدام من حیث الأثر المترت

ي الأرض، و           كعقوبة الرجم حدا للزاني المحصن، و عقوبة القتل حدا للبغي أو الإفساد ف

ادة    ١القود أو القتل قصاصا للقتل العمد،    صت الم د ن ى     ٦٦ و لق ات عل انون العقوب ن ق  م

  :الآتي
                                                             

و بعض ) وضعیة( على الرغم من وجود تشابھ ظاھري بین عقوبة الإعدام كعقوبة تعزیریة )١(
عقوبات الحدود أو القصاص كعقوبة القتل حدا للبغي أو الرجم حدا لزني المحصن أو القصاص في 

لمذكورة، و القتل العمد، إلا أن ھناك إختلافات جوھریة بین عقوبة الإعدام و العقوبات الشرعیة ا
  :لعل من اھم ھذه الإختلافات الآتي

أن عقوبة الحد أو القصاص معینة في نوعھا و مقدارھا لا محیص من توقیعھا على الجاني،  .١
فالقاضي لا یملك تعدیلھا بالزیادة أو النقصان متى ما ثبتت، فجریمة القتل العمد مثلا عقوبتھا 

للقاضي تخفیفھا، في مقابل ذلك فإن العادة القصاص متى ما توافرت موجبات تطبیقھا، و لیس 
تجري في النظم العقابیة الوضعیة على تخییر القاضي بین عقوبة الإعدام و عقوبة السجن، كما 
أن ھذه النظم تعطي القاضي سلطة واسعة یقدر فیھا العقوبة الملائمة للجریمة حسب الخطورة 

ھ للجریمة و غیر ذلك من خلال تخفیفھ الإجرامیة للمجرم و نفسیتھ و سوابقھ و ظروف إرتكاب
 ٩٨ و ٩٧ و ٩٦للعقوبة تطبیقا للأعذار القانونیة و الظروف القضائیة المخففة، كما في المواد 

من قانون العقوبات الإتحادي مثلا، كما أن للقاضي سلطة إیقاف تنفیذ العقوبة إن رأى  من أخلاق 
تقاد بأن وقف التنفیذ یكفي لردع المحكوم المحكوم علیھ أو ماضیھ أو سنھ ما یبعث على الإع

 . من قانون العقوبات الإتحادي٨٣علیھ و تأدیبھ، كما نصت على ذلك المادة 
إن عقوبات الحدود و القصاص لا یجوز لولي الأمر فیھا العفو، في حین أنھ بالنسبة لعقوبات  .٢

 =. بعضھا أو إستبدالھاالتعازیر بما في ذلك عقوبة الإعدام فلولي الأمر العفو عنھا كلھا أو



 

 

 

 

 

 ٢٨

  :لعقوبات الأصلیة ھيا

 .عقوبات الحدود و القصاص و الدیة  . أ

 :عقوبات تعزیریة و ھي  . ب

 )١(.الإعدام .١

 .السجن المؤبد .٢

 .السجن المؤقت .٣

 .الحبس .٤

 ،الحجز .٥

 .الغرامة .٦

و لقد أحاط المشرع بدولة الإمارات العربیة المتحدة عقوبة الإعدام بعدة ضمانات 

ذ              م بھ ى الحك رد عل ودا ت ھ قی ن الفق ب م م إلا     یعتبرھا جان صح الحك ث لا ی ة بحی ه العقوب

                                                                                                                                                     

إن جرائم الحدود و القصاص و الدیة و عقوباتھا لا تسقط بالتقادم، في حین أن جرائم التعازیر و . ٣= 
 .عقوباتھا یجوز أن  تسقط بالتقادم

دار الكتاب العربي، : بیروت(في تفصیل ذلك أنظر، عبدالقادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، 
دار : القاھرة(؛ محمود نجیب حسني، الفقھ الجنائي الإسلامي، ١٣٧. ،  ص١ج ) بدون تاریخ

 .  ٣٦-٣٥. ، ص)٢٠٠٧التھضة العربیة، 
عقوبة الإعدام مقررة في قانون العقوبات الإماراتي كجزاء لبعض الجرائم التعزیریة الخطیرة  و ) ١(

 و ١٥٨ و ١٥٤و  ١٥١ إلى ١٤٩المواد (الجسیمة، كالجرائم الماسة بأمن الدولة من الخارج 
 و ١٩٤ و ١٨٩ و ١٨٧ و ١٨٥ و ١٧٩ و ١٧٥ و ١٧٤المواد (أو من جھة الداخل )  ١٦١
و )  ٢٥٣المادة (و كذلك لجریمة الشھادة الزور أو الكاذبة إذا نتج عنھا الحكم بالإعدام ) ١٩٩

مقترن بأحد و جرائم القتل العمد ال) ٣٠٨المادة (جریمة الحریق العمد التي یترتب علیھ وفاة إنسان 
 و ٣٥٤المادتین (و جرائم الإغتصاب و ھتك العرض بالقوة ) ٣٣٢المادة ( الظروف المشددة 

٣٥٧  ( 



 

 

 

 

 

 ٢٩

دام أن           )١(بمراعاتھا، صادر بالإع م ال صحة الحك شترط ل ھ ی ضمانات أن  و من بین ھذه ال

ضمانة      ذه ال ى ھ صت عل د ن درتھ، و ق ي أص ة الت ضاء المحكم اع آراء أع صدر بإجم ی

  : من قانون الإجراءات الجزائیة الإتحادي عند تقریرھا بأنھ٢١٨صراحة المادة 

صدر ا" ب أن     ت دام فیج صادرة بالإع ام ال دا الأحك ا ع ة الآراء فیم ام بأغلبی لأحك
  ."تصدر بإجماع الآراء و عند عدم تحققھ تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد

ا أن     و مؤدى ھذا النص أن المشرع أورد في صدر ھذه المادة قاعدة عامة مفادھ

ذه         ى ھ م خرج عل ة الآراء، ث صدر بأغلبی ام ت اع      الأحك ب إجم دما تطل ة عن دة العام القاع

ة، و حرص            ي العقوب سامة الجزاء ف ذا الخروج ج ة ھ دام، و عل الآراء عند الحكم بالإع

ي        الات الت ي الح ا ف ق بھ صر النط ل أن ینح ي یكف ضمان إجرائ ا ب ى إحاطتھ شرع عل الم

   )٢(. تطابقھا مع القانون- إلى ما یقرب من الیقین–یكون من الراجح فیھا 

ة صرفة،     و تطلب      ق         " )٣(الإجماع قاعدة إجرائی اس الح س أس م لا یم ن ث و م

في توقیع عقوبة الإعدام و لا یتناول بالتعدیل العقوبة المقررة للجرائم التي نص القانون 

  )٤(."على أن عقوبتھا الإعدام
                                                             

 .١٢٣. ؛ الجوھري، المرجع السابق، ص٥٩٨- ٥٩٧. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص )١(
 ؛ و أنظر لذات المؤلف٨٦٦- ٨٦٥.  نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات، المرجع السابق، ص)٢(

؛ ٢٩٦. ؛ عوض بلال، المرجع السابق، ص٦٩٨. شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص
 .١٧٨. جودة جھاد، المرجع السابق، ص

و لما كانت ھذه قاعدة إجرائیة، فإنھا تنفذ بأثر فوري  على الدعاوى المطروحة التي لم یتم الفصل  )٣(
لك الوقت، و لكنھا لا تسري على الأحكام فیھا وقت العمل بھا و إن كانت عن أفعال اقترفت قبل ذ

التي صدرت صحیحة قبل العمل بھا، إذ القاعدة إن كل إجراء تم صحیحا في ظل قانون یظل صحیحا 
 لسنة ٣٥ من قانون الإجراءات الجزائیة الإتحادي رقم ٢ بند ١أنظر المادة .  و خاضعا لذلك القانون

 و ٤٨، الطعنان رقما ١٩٩٧ إبریل سنة ٩رعي، إتحادیة علیا، جزائي ش المعدل، و كذلك ١٩٩٢
؛ و أنظر كذلك ١٢٢  ص ٢٤ رقم ١٩، مجموعة الأحكام س )جزائي( القضائیة ١٨ لسنة ٤٩

 .٦٩٨. نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص
؛ عوض بلال، المرجع السابق، ٨٦٦. المرجع السابق، ص نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات، )٤(

 .٢٩٧. ص



 

 

 

 

 

 ٣٠

ي                  لا تكف الحكم، ف ق ب د النط اع عن ذا الإجم ت ھ ین أن یثب و جدیر بالذكر أنھ یتع

ارة إ  رد الإش ق     مج اع یتعل ذا الإجم م، لأن ھ سبیب الحك د ت اع الآراء عن ق إجم ى تحق ل

 لذا یصح القول بأنھ لا یكفي أن تتضمن )١(بإصدار الحكم إبتداءً و لیس بتحریره إنتھاءً،

أسباب الحكم ما یفید توافر الإجماع ما دام لم یثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تلیت 

  :ت المحكمة الإتحادیة العلیا ھذا النظر عند تقریرھا بأنھعلنا بجلسة النطق بھ، و قد أكد

ا "  ا (و لھ ة العلی ادة  ) أي المحكم لا بالم انون  ) ٢٤٦(عم س الق ن نف انون (م ق

أن تنقض الحكم لمصلحة المتھم من تلقاء نفسھا، إذا تبین لھا مما  ) الإجراءات الجزائیة 

ي  ھو ثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فیھ جاء مشوبا بعی      ب یتعلق بالنظام العام أو مبن

ھ       ھ أو تأویل ي تطبیق ام      .  على مخالفة القانون أو على الخطأ ف ت أحك ك و كان ان ذل ا ك لم

من ذات القانون و إلا ) ٢١٨(الإعدام یجب أن تصدر بإجماع الآراء و ذلك عملا بالمادة   

ن ١٠/١٢/١٩٩٧و لما كان البین من محضر جلسة .  كان الحكم باطلا  یس   الموقع م  رئ

ھ          وم علی دام المحك ھ بإع ... الدائرة و أمین السر أن المحكمة أصدرت الحكم المطعون فی

م               سخة الحك ضمنتھ ن ا ت ك م ن ذل ر م اع الآراء و لا یغی دوره بإجم ى ص ھ عل نص فی لم ت

اع الآراء لأن الأصل                  ھ بإجم ون فی م المطع دور الحك د ص الأصلي التي حررت مؤخرا بع

ة ھ   ھ المحكم ول علی ذي تع الحكم دون  ال ق ب ر للنط سة المعاص ضر الجل ت بمح ا أثب و م

ا ورد       ) ٢١٥(إعتداد بما ورد بالمادة    د بم ا لا یعت ك، كم لاف ذل ى خ إجراءات جزائیة عل

ة       ز محكم ا یعج و م ضیره و ھ ة لتح ون ورق دو أن تك ا لا تع م لأنھ سودة الحك ذلك بم ك

دام و              ة الإع صوص عقوب ي خ انون ف ب   النقض عن مراقبة تطبیق صحیح الق ي یتطل  الت

  )٢(."الأمر فیھا عنایة خاصة في إثبات بیانات الحكم
                                                             

دار النھضة العربیة، : القاھرة(أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة،  )١(
 ١٧٩- ١٧٨. ؛ جودة جھاد، المرجع السابق، ص٨٣٣. ص) ١٩٩٦

 ٥٥  و ١٩ و  ١٩ لسنة ١٧٩، الطعون أرقام ١٩٩٩ فبرایر ٢٠إتحادیة علیا، جزائي شرعي،  )٢(
 .٧٣  ص ١٢ رقم ٢١عة الأحكام س ، مجمو)شرعي( القضائیة ٢٠لسنة 
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دام      ٦٦إن صیاغة نص المادة      ة الإع  من قانون العقوبات الإتحادي و جعلھا عقوب

ى                  دام إل صطلح إع ة صرف م دى إمكانی ساؤل حول م إحدى العقوبات التعزیریة یثیر الت

بعض جرائ          لامیة ل ا    عقوبات القتل المقررة في الشریعة الإس صاص، و م دود و الق م الح

ق و                ة بتطبی ة المتعلق د الإجرائی ال القواع ینتج عن ذلك من تساؤل آخر حول صحة إعم

ب  -تنفیذ عقوبة الإعدام  و الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي      كقاعدة تطل

ثلا   م م ة الحك اع ھیئ صاص   –إجم دود و الق رائم الح ة بج راءات المتعلق أن الإج ي ش  ف

ا  ذكر س ن             .  لفة ال ندا م ھ س د ل دل یج ن ج ستتبعھ م د ی ا ق ساؤلین و م ذین الت ارة ھ إن إث

ل           ب مث ى تطل صریح عل نص ال ن ال حقیقة أن أحكام الشریعة الإسلامیة قد جاءت خلواً م

باب            ى أس لاع عل ن الإط ت م د لاحظ اع، و لق ب الإجم دة تطل ھذه القواعد الإجرائیة كقاع

ذا      أن ھ دل  الحكم موضوع ھذا التعلیق ب دو   - الج ا یب ى م اً     - و عل دلاً نظری یس مجرد ج  ل

ر        د یظھ م و ق ذا الحك بحتاً، و إنما لھ صدى مسموعاً في الواقع العملي ظھر بجلاء في ھ

  .مستقبلا في شكل مبادئ قانونیة تقررھا المحكمة العلیا

ال          دى وجوب إعم ق بم شأن و یتعل ذا ال ن ھ لذا لزم الأمر إبداء الرأي في جانب م

ة              قاعدة تط  ل، بغی ا بالقت ب علیھ صاص المعاق دود و الق أن جرائم الح ي ش لب الإجماع ف

ال النظر             لال إعم ن خ ك م ضائي، و ذل الوصول إلى إجابة قد تساھم في خدمة الواقع الق

ة، و    لامي العام ائي الإس شریع الجن ادئ الت ة و مب راءات الجزائی انون الإج د ق ي قواع ف

یبین        حیث إنھ و بعد النظر و الإستقراء و تط      ا س ى م انوني و عل سیر الق نھج التف ق م بی

اق  أدناه تمخض موقف قوامھ أنھ       لكي یصح الحكم الجزائي الصادر بعقوبة القتل أو إزھ
الا    صاص إعم دود أو الق رائم الح ن ج ة م ي جریم ابھھا ف ا ش ھ أو م وم علی روح المحك

التي أصدرتھ، و لأحكام الشریعة الغراء لا بد أن یصدر ذلك الحكم بإجماع ھیئة المحكمة   
ة،       انون الإجراءات الجزائی إن القول بغیر ذلك فیھ من ناحیة مجافاة للتفسیر الصحیح لق
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لامي    ائي الإس شریع الجن ادئ الت ة لمب ھ مخالف رى فی ة أخ ن ناحی ذا  و م ي ھ د بن ، و لق

  :الموقف على الأسانید الآتیة

ة الإتح     ١نصت المادة الأولى البند       .أ  انون الإجراءات الجزائی ق    من ق ى تطبی ادي عل

م       ا ل ة، م صاص و الدی دود و الق رائم الح ى ج ھ عل واردة فی ة ال د الإجرائی القواع

ضت        ك ق ق ذل ي تطبی لامیة، و ف شریعة الإس ام ال ع أحك د م ك القواع ارض تل تتع

 :المحكمة الإتحادیة العلیا بأن

شریعة        " ام ال ق أحك ھ تطب ادي أن ات الإتح انون العقوب ن ق ى م ادة الأول اد الم مف

ت               الإسلا ة، و كان صاص و الدی دود و الق ي الح میة في شأن الأحكام الموضوعیة ف

ھ    ى أن نص عل ة ت راءات الجزائی انون الإج ن ق ى م ادة الأول ن الم ى م رة الأول الفق

صاص و         ( دود و الق ة بجرائم الح أن الإجراءات المتعلق ي ش تطبق أحكام القانون ف

لامیة     شریعة الإس ام ال ع أحك ارض م ا لا یتع ة، فیم انون   ) .الدی ؤداه أن ق و م و ھ

راءات          أن الإج ي ش لاق ف وم و الإط ھ العم ى وج سري عل ة ی راءات الجزائی الإج

ا      ھ طالم ة، فإن صاص و الدی دود و الق رائم الح ا ج ة، أم الجرائم التعزیری الخاصة ب

ذه     ضاع ھ كانت الشریعة الإسلامیة في شأن موضوعھا ھي المنطبقة، فلا یجوز إخ

ق      الجرائم للقواعد الإجرائیة   ة دون تطبی أنھا الحیلول  المقررة قانونا، و التي من ش

ب         د یحج تلك الأحكام، و ذلك حتى لا تكون الإجراءات الواردة في القانون بمثابة قی

وت                ة الثب ام قطعی ي أحك ة، و ھ صاص و الدی أحكام الشریعة في صدد الحدود و الق

ن م         ل جزءاً م ي تمث شریعة   بمقتضى الكتاب العزیز و السنة المطھرة، و ھ ادئ ال ب

ن          ال م أي ح ا ب الكلیة و أصولھا الثابتة، و التي لا یجوز مخالفتھا و الخروج علیھ

  )١(."الأحوال

                                                             
رعي،   )١( ي ش ا، جزائ ة علی سمبر ١٧إتحادی ا ١٩٩٤ دی ان رقم سنة ١١٠ و ١٠٨، الطعن  ١٦ ل

 .٦٨٧ ص ٥٠٤، حسن بن أحمد الحمادي، المطول في قضاء الحدود، رقم )شرعي(القضائیة 
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  : كما قضت بأن
رائم   " وعیة لج ام الموض أن الأحك ي ش ق ف ة تطب ر المقنن لامیة غی شریعة الإس ال

دود و  رائم الح ى ج ة عل راءات الجزائی انون الإج ق ق ة، یطب صاص و الدی دود و الق  الح

انون الإجراءات             ع ق ة م صاص و الدی القصاص و الدیة، تعارض إجراءات الحدود و الق

شریعة               ي ال ة ف صاص و الدی دود و الق ام إجراءات الح ق أحك الجزائیة أثره وجوب تطبی

  )١(."الإسلامیة

  :كما قضت في جنایة قتل عمد بأنھ
ى أن       "  نص عل ادي ت ات الإتح انون العقوب سري  (ھ لما كانت المادة الأولى من ق ت

لامیة            شریعة الإس ام ال ة أحك صاص و الدی دود و الق نص   .....) في شأن جرائم الح ا ت كم

أن الإجراءات       ي ش ھ ف المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة على أن تطبق أحكام

شریعة    ام ال ع أحك ارض م ا لا یتع ة فیم صاص و الدی دود و الق رائم الح ة بج المتعلق

ى        الإسلامیة، لذا یجب الر    سوبة إل ة المن ف الواقع ا یخص تكیی جوع إلى ھذه الأحكام فیم

  )٢(."المتھم و تحدید العقوبة المقررة لھا شرعا

ي          ق ف ة التطبی و مؤدى ھذه المبادئ أن قواعد قانون الإجراءات الجزائیة واجب

ة أو         ام القطعی ع الأحك دم تعارضھا م ة ع شأن جرائم الحدود و القصاص و الدیة في حال

ادئ ا  ادة   المب ت الم ا كان لامیة، و لم شریعة الإس ة لل راءات و ٢١٨لعام انون الإج ن ق  م

د                   ن القواع دام م ة الإع دارھا عقوب د إص م عن ة الحك اع ھیئ ى وجوب إجم التي تنص عل

ة         ام القطعی ة أو الأحك ادئ العام ع المب ارض م دة لا تتع ذه القاع ت ھ ة، و كان الإجرائی

 إجراءات جزائیة، و على ما ١/١نص المادة للشریعة الإسلامیة، فإن الإعمال الصحیح ل  
                                                             

رعي،     ) ١( ي ش ایو  ٢٨إتحادیة علیا، جزائ م   ١٩٩٤ م ن رق سنة  ٢٥، الطع رعي  ( القضائیة ١٦ ل ، )ش
 .٦٨٣  ص ٥٠٢حسن بن أحمد الجمادي، المطول في قضاء الحدود، رقم 

ھ  ٨إتحادیة علیا، جزائي شرعي،   )٢( م   ١٩٩٦ یونی ن رق سنة  ٥١٠، الطع رعي ( القضائیة  ١٦ ل ،  )ش
 .١٩٤ ص ٣٩  رقم ١٨محموعة الإحكام س 
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ة         اع ھیئ ب إجم ى تطل ؤدي إل ذكر، ی قررتھ المبادئ الصادرة من المحكمة العلیا سالفة ال

م           ة للحك صلة النھائی ي المح ھ ھ الحكم إذا كانت عقوبة إزھاق روح المحكوم علیھ أو قتل

  .المقضي بھ في جریمة حد أو قصاص أو تعزیر

م وجوب     و لقد أقرت المحكمة ال    ن ث ارض و م علیا ضمنا عدم وجود مثل ذلك التع

  :إعمال قاعدة الإجماع على الحدود، حیث قضت في حد زنا محصن بالآتي

ة    " لما كان الرجم ھو عقوبة بالإعدام تنطبق علیھا القواعد و الإجراءات القانونی

صدر إلا بإجم          دام لا ی م الإع د إن حك ذه القواع ن ھ ع  الخاصة بعقوبة الإعدام و م اع جمی

ادة        -الآراء لا بالم ھ عم اع فإن ق الإجم دم تحق د ع راءات    ٢١٨ و عن انون الإج ن ق  م

  )١(.الجزائیة تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد

كما أكدت المحكمة العلیا على وجوب توافر إجماع ھیئة الحكم في واقعة قتل عمد     

صحة ح  ترطت ل ة اش ل أن المحكم صاص، ب ستوجبة للق دوان م وافر ع دام أن یت م الإع ك

ام              ق بالنظ اع تتعل ب الإجم دة تطل رت قاع ي، و اعتب ات التقاض ف درج الإجماع في مختل

  :العام حیث قررت

ن            "  ام م ام الع ة بالنظ سائل المتعلق ن الم لما كان للمحكمة العلیا أن تثیر في الطع

دار           د الخاصة بإص ا القواع ن بینھ صوم و م ام  تلقاء نفسھا و إن لم یثرھا أحد الخ  الأحك

متى تعلقت بالحكم المطعون فیھ و توافرت عناصر الفصل فیھا،  و كان النص في المادة 

ھ،           ٢١٨ ن أن ادي م ة الآراء    (  من قانون الإجراءات الجزائیة الإتح ام بأغلبی صدر الأحك ت

ستبدل        عدا الأحكام الصادرة بالإعدام فیجب أن تصدر بإجماع الآراء و عند عدم تحققھ ت

ة        ) ام عقوبة السجن المؤبد  بعقوبة الإعد  ذه المحكم ضاء ھ ھ ق تقر علی ا اس ى م یدل و عل

ھ         وم علی تھم المحك صلحة الم ة لم ة و حمای ا للعدال ب تحقیق د أوج شرع ق ى أن الم عل

                                                             
رعي،    )١( ي ش ا، جزائ ة علی ھ  ١٠ إتحادی م  ٢٠٠٠ یونی ن رق سنة  ٦، الطع رعي(ضائیة  الق ٢٢ ل ، )ش

 . ٣١٩.    ص٥١ رقم ٢٢مجموعة الأحكام س 
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و      اع الآراء و أن خل ي بإجم ات التقاض ف درج دام بمختل م الإع صدر حك دام لأن ی بالإع

دور             ى ص ھ عل نص بمنطوق ن ال دام م ھ    الحكم الصادر بالإع ب بطلان اع الآراء یرت ه بإجم

ام       دار الأحك د إص ن قواع ة م دة جوھری ھ قاع ام لخرق ام الع ا بالنظ ا متعلق ا مطلق بطلان

رض    نفس و تع ونا لل ة ص ة خاص شرع بعنای ا الم ي أحاطھ دام الت ة الإع ة بعقوب المتعلق

  )١(."المحكمة لھذا البطلان و تقضي بھ من تلقاء نفسھا

أ         .ب  ول ب دلاً الق صحتھ        إنھ حتى لو صح ج م ل ة الحك اع ھیئ ب إجم دة تطل ال قاع ن إعم

ادة           نص الم ا ل ة، طبق ة تعزیری فھا عقوب  ٦٦ینصرف فقط إلى عقوبة الإعدام بوص

بعض       ررة ل ل المق ة القت ى عقوب صرف إل ادي، و لا ین ات الإتح انون العقوب ن ق م

انون     ي ق شرع ف أن الم ر ب ستتبعھ التقری ذلك ی صاص، ف دود أو الق رائم الح ج

رائم    الإجراءات ال  سبة لج اع بالن دة الإجم ال قاع ى إعم نص عل ل ال د أغف ة ق جزائی

انون         ي ق ة ف ذه الناحی ن ھ الحدود و القصاص المذكورة، مما مؤداه وجود نقص م

ھ          دت ضرورة لمعالجت نقص، وُج ذا ال الإجراءات الجزائیة، و إذا صح وجود مثل ھ

اً    تبررھا جسامة العقوبة المقضي بھا في ھذه الأحوال، و إذ إن ال     ھ فقھ ستقر علی م

یلة               ق وس ن طری ھ ع ى إكمال صار إل نقص ی ذا ال ل ھ د و جود مث ھ عن ضاءاً بأن و ق

 )٢(.القیاس

ب         وب تطل سلیم بوج ى الت سوقنا إل صدد ی ذا ال ي ھ اس ف یلة القی ق وس و تطبی

ك أن              ل، ذل ھ بالقت ب علی صاص المعاق د أو الق ي الح  و -الإجماع لصحة الحكم الصادر ف

ة  ٢١٨لتي تقف وراء القاعدة الواردة في المادة  العلة ا  -كما أسلفنا     إجراءات و المتعلق

                                                             
 ٢٩ لسنة ٢٧٤ و ٢٢١، الطعنان رقما ٢٠٠٨ یونیو ١٧إتحادیة علیا، جزائي و أمن دولة، ) ١(

؛ أنظر كذلك، إتحادیة علیا، جزائي شرعي، ١٢٠  ص ٤١ رقم ٢٩، مجموعة الأحكام س )جزائي(
 ٢٦ لسنة ١٥٨ و ١٤٥ و ١١١ و ٩٥  و٢٥ لسنة ٤٩٩، الطعون أرقام ٢٠٠٥ أبریل ٣٠

 .١٩١ ص ٢٦ رقم ٢٧، مجموعة الأحكام س )شرعي(القضائیة 
 .١٢١- ١١٣. أنظر في تفصیل ذلك، فتحي سرور، المرجع السابق، ص) ٢(
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ا           ى إحاطتھ شرع عل بتطلب الإجماع ھي جسامة الجزاء في عقوبة الإعدام، و حرص الم

ا                راجح فیھ ن ال ون م ي یك الات الت  –بضمان إجرائي یكفل أن ینحصر النطق بھا في الح

ین        ن الیق رب م ا یق انون، و ھ    -إلى م ع الق ا م د أو       تطابقھ ي الح ذلك ف وافر ك ة تت ذه العل

ن            صاصا م دا أو ق ل ح ة القت أن عقوب ى ب ل، إذ لا یخف ھ بالقت ب علی صاص المعاق الق

ي                 صادر ف م ال ل الحك اع یجع ضمانة الإجم ا ب أ، و إحاطتھ ل الخط الجسامة بحیث لا تحتم

ع        ة و م انون الإجراءات الجزائی ع روح ق مثل ھذه الحالة أقرب إلى الیقین، مما یتسق م

شریع        سفة الت ع فل ساقھ م ن ات ضلا ع ة، ف ات العام ة الحری ى كفال شرع عل رص الم ح

  .الإجرائي
ة          اع ھیئ و من نافلة القول أن تطبیق وسیلة القیاس بغیة الوصول إلى تطلب إجم
ر    ذا الحظ ك أن ھ ة، ذل سائل الجنائی ي الم اس ف ر القی دة حظ ع قاع ارض م م لا یتع الحك

دأ      مقتصر على نصوص التجریم و العقاب،      دارٍ لمب ى إھ  على اعتبار أن القیاس یؤدي إل
ن         ند م اب دون س التجریم و العق ر ب شرعیة الجرائم و العقوبات، مما یترتب علیھ التقری

شاء            .  نص أنھا إن ن ش و ھذه العلة لا وجود لھا بالنسبة للنصوص الإجرائیة، إذ لیس م
دأ شرعیة    جرائم أو تقریر عقوبات، و من ثم لا تسري علیھا القواعد المس    ن مب تنبطة م

 )١(.الجرائم و العقوبات

شریعة       . ج  ي ال ي ف ات الجزائ م الإثب یا یحك دأ أساس شبھات مب دود بال دأ درء الح د مب یع
 إستنادا )٣( و معناه تفسیر الدلیل عند الشبھة أو الشك لصالح المتھم،      )٢(الإسلامیة،

دیث ا          ي الح دأ ف ذا المب اء ھ راءة، و ج سان الب شریف   إلى أن الأصل في الإن وي ال لنب
تطعتم،    " المتداول بین العلماء و في كتب الفقھ       ا اس سلمین م ادرؤوا الحدود عن الم

ن أن         ر م و خی ي العف ئ ف فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلو سبیلھ، فإن الإمام لأن یخط
                                                             

 .٢١-٢٠. أنظر في تفصیل ذلك، نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات، المرجع السابق، ص) ١(
ة،   : القاھرة(جزائیة في الإسلام،  حسني الجندي، أصول الإجراءات ال    ) ٢( ، )٢٠٠٩دار النھضة العربی

 .٢٣٦. ص
 .المرجع السابق) ٣(
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ة  ي العقوب ئ ف ي     )١(، "یخط رر ف دأ المق و المب شریف ھ وي ال دیث النب ذا الح  و ھ
د ج    لامي، و لق ضاء الإس ائر      الق ا س اس علیھ دود و یق ى الح دیث عل ص الح اء ن

وق       ع الحق العقوبات من قصاص و تعازیر، بل صحیح بأن ھذا المبدا یطبق على جمی
 )٢(.و الواجبات كالدیون و الإلتزامات

ي         " و یظھر تطبیق ھذا المبدأ       دل، فھ ة و ع لامیة شریعة رحم شریعة الإس أن ال
ذه   بقدر ما تقرر من عقوبات شدیدة، تتشدد في    ا ھ  المقابل في إثبات الجرائم المقررة لھ

ك، و             بھة أو ش ة ش العقوبات، و ترخص في درء العقوبة إذا ما شاب دلیل إثبات الجریم
ذا   ي ھ ضیرھا ف اب، و لا ی ن درء العق ھ م ي تمكن ائل الت ن الوس ث ع اكم بالبح أمر الح ت

   )٣(."شبھةالصدد إفلات مجرم أو أكثر من ھذا العقاب في كل حالة تتمكن فیھا ال
ف               تص بنظر مختل ث یخ ة، حی ة عام ان ذا ولای لام ك و القضاء الشرعي في الإس
ي                   ضاء ف ذا الق ان ھ ة، و ك دعاوى الجزائی ك ال ي ذل ا ف أنواع الدعاوى و المنازعات، بم
ي      رده ف صل بمف د یف اض واح ضاء ق صب الق ولى من ى أن یت رد، بمعن ضاء الف لھ ق أص

ضا    ین، و ق ي         الخصومات بین الناس ببلد مع ن النب ي زم ھ ف ان ھو المعمول ب رد ك ء الف
   )٤(.صلى االله علیھ و سلم و طوال التاریخ الإسلامي

                                                             
ذي،             )١( ذي، سنن الترم ورة الترم ن س سى ب ن عی د ب ن محم ة  ( عیسى ب دون مدین ابي   : ب مصطفى الب

 . ٣٣. ، ص٤، جزء )١٩٧٥الحلبي، 
شرعیة،  ) ٢( ة ال راءات الجنائی ي، الإج د الزحیل شارقة(محم ة : ال شارقة، جامع ؛ ٢٦. ، ص)٢٠٠٨ال

 .٢٣٧. حسني الجندي، المرجع السابق، ص
سابق، ص      )٣( ع ال شبھات و       ٢٧٣.  حسني الجندي، المرج دود بال دأ درء الح ي تفاصیل مب ر ف ؛ و أنظ

د  (  العقوبة، -تطبیقاتھ محمد أبو زھرة، الجریمة و العقوبة في الفقھ الإسلامي     دد البل دار :  غیر مح
. ،  ص١؛ عبدالقادر عودة، المرجع السابق، ج ٢٤٠-١٩٨. ص) دد التاریخالفكر العربي، غیر مح

٢١٧-٢٠٧. 
 بدأ في العصور المتأخرة في العالم الإسلامي ظھور قضاء الجماعة  و ھو أن مجلس القضاء یكون )٤(

مؤلفا من قاضیین أو أكثر، یشتركان في نظر الدعاوى و فصل الخصومات و إصدار الحكم، و لقد 
ھاء المسلمون مدى مشروعیة قضاء الجماعة و انقسموا إلى فریقین؛ فریق یرى بعدم ناقش الفق

أنظر في تفصیل ذلك؛ محمد الزحیلي، فقھ .  مشروعیة قضاء الجماعة، و فریق آخر یراه جائزا
 .١٢٦-١٢٣. ، ص)٢٠٠٨جامعة الشارقة، : الشارقة( القضاء و الدعوى و الإثبات، 
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صوراً وجود             ن مت م یك رد، ل ي الف رة القاض ذ بفك ام یأخ و بناءً علیھ و في ظل نظ
ي              صاصاً، إلا أن تبن داً أو ق ل ح م بالقت دور حك صحة ص م ل ضاة الحك مبدأ تطلب إجماع ق

رة ق      ث          القضاء الشرعي لفك صومات، حی دعاوى و الخ بعض ال سبة ل ضاء الجماعة بالن
ال             ھ الح ا ھو علی ر، كم ضاة أو أكث ة ق ن ثلاث یكون مجلس القضاء أو المحكمة مشكلة م
ة              ن ثلاث شكلة م شرعیة م ة ال ث تنظر المحكم اراتي، حی شرعي الإم ضاء ال الیوم في الق

ة خاص  صاص و الدی دود و الق رائم الح ض ج ة، وبع ات عام ضاة الجنای ب ق إن تطل ة، ف
ائي      شریع الجن د الت ضیھ قواع ر تقت دام أم م الإع صحة حك ة ل ة المحكم اع ھیئ إجم
ق        ي تطبی أ ف وماً بالخط ھ موص ر یجعل ذا النظ ي لھ م الجزائ ة الحك لامي، و مخالف الإس
ي أن       صدد یعن ذا ال ي ھ الشریعة الإسلامیة، و ذلك إستناداً إلى أن عدم إجماع المحكمة ف

ة لا   ضاة الثلاث د الق د أو     أح ق الح شرعیة لتطبی شروط ال ات و ال وافر الموجب رى ت  ی
د أو          ق الح رى تطبی دھما ی ین، أح القصاص المعاقب علیھ بالقتل، مما یعني أن ھناك رأی
ره         ا یثی ذا الوضع و م صاص، و ھ د أو الق ق الح رى تطبی الف لا ی صاص و رأي مخ الق

شبھة    وم ال ي مفھ لاً ف اره داخ ستلزم اعتب الف ی ي المخ د أو  رأي القاض درأ الح ي ت  الت
ي             ة للنظر ف القصاص، خصوصا أنھ یفترض في الرأي المخالف أن یكون محصلة نھائی
ذا النظر         ل ھ د ك ي، و بع وقائع الدعوى و ظروفھا و ملابساتھا و في أدلة الإثبات و النف

  .یقرر القاضي المخالف بعدم توافر الحد أو القصاص
شریعة الإس   صحیح لل ق ال ون التطبی ذلك یك ضي  و ب دعوى یقت ى ال   لامیة عل

ك     ن ذل دلا ع م ب شبھة، و الحك وافر ال ل لت ب للقت صاص الموج د أو الق درء الح م ب الحك
بالعقوبة التعزیریة المناسبة، مما مفاده أن الشریعة الإسلامیة تتطلب إجماع ھیئة الحكم  
دود       دأ درء الح ل مب ؤداه تعطی ك م ر ذل ول بغی دام، إذ الق م الإع دور حك صحة ص ل

  )١(.اتبالشبھ

                                                             
دأ  )١( ق الصحیح لمب ع      إن التطبی سبة لجمی اع بالن ب الإجم ول بتطل ستلزم الق شبھات ی دود بال  درء الح

جرائم الحدود و القصاص سواء كانت العقوبة المقررة لھا الإعدام أو القطع أو الجلد أو غیر ذلك، و 
 .تقریر غیر ذلك مؤداه تعطیل مبدأ درء الحدود بالشبھات



 

 

 

 

 

 ٣٩

 :رد الحكم على نعي الطاعن .٢

ك لأن مؤدى         رد الحكم على الطاعن     دید، و ذل ر س صوص غی ذا الخ ي ھ ھ ف بأن نعی

سنة  ٣نص المادة الثانیة من القانون رقم    شرعیة     ١٩٩٦ ل اكم ال صاص المح شأن إخت  ب

ادتین  ة      ٣٣١، ١والم صاص والدی رائم الق ى أن ج ادي عل ات الإتح انون العقوب ن ق  م

صاص،         تخضع لأحكام    ة الق ق عقوب ا شروط تطبی وافرت فیھ الشریعة الإسلامیة إذا ما ت

ان                صاص، سواء أك ي الق لامیة ھ شریعة الإس ي ال د ف ل العم ومن المقرر أن عقوبة القت

القتل مقترناً بسبق الإصرار أو الترصد أم غیر مقترن أم كانت ھناك أحوال مخففة، وإذا       

م          ى       ما ثبت القتل العمد وجب على القاضي الحك ھ إل زول عن ھ الن صاص ولا یجوز ل  بالق

ى            ب عل ة یج ذه الحال ي ھ دم وف عقوبة أدنى ما لم تسقط عقوبة القصاص بعفو أولیاء ال

اً      ررة قانون دنیا المق دود ال ن الح ل ع ي لا تق ة الت ة التعزیزی ع العقوب ي توقی  -القاض

ص       "والأساس الشرعي في ذلك قولھ تعالى       یكم الق ب عل وا كت ذین آمن ا ال ا أیھ ي  ی اص ف

ون    " وقولھ تعالى   )١(..."القتلى م تتق اب لعلك ي الألب  )٢("ولكم في القصاص حیاة یا أول

د     ٣" من قتل عمداً فھو قود"وقولھ صلى االله علیھ وسلم     ل العم ة القت إن عقوب ومن ثم ف

سقط         م ی ا ل ا م ى غیرھ ة إل بأنواعھ ھو القصاص ولا خیار للقاضي من إنزال ھذه العقوب

اع    القصاص بعفو أولیا   دوره بإجم ى ص ء الدم، ومن ثم فلا حاجة لأن ینص في الحكم عل

ھ          صوص علی الآراء والقول بغیر ذلك ھو خلط بین القتل القصاص والقتل التعزیري المن

ن          ٢١٨في المادة   ھ م ار ل ى لا خی ي الأول ي ف ة، إذ القاض انون الإجراءات الجزائی  من ق

ا،  ت بموجبھ ا ثب شرعي إذا م صاص ال ة الق زال عقوب ة إن ري فالمحكم ل التعزی ا القت  أم

اع     ٢١٨تكون ملزمة وفق صحیح نص المادة   ا بالإجم صدر حكمھ ن أن ی  سالفة الذكر م
                                                             

 .١٧٨:  سورة البقرة)١(
 .١٧٩:  سورة البقرة)٣(
المكتبة العصریة، بدون : بیروت( داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، سنن أبي داود،   أبو)٣(
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ة        ي عقوب و إلا نزلت إلى عقوبة السجن المؤبد عند عدم تحققھ، وھو ما لیس لھ محل ف

ل            ة أول درجة بالقت م محكم د حك القصاص الشرعي، وإذ قضى الحكم المطعون فیھ بتأیی

صاصاً شرع  ق حیح ال الف ص د خ ون ق ھ لا یك اع الآراء، فإن ھ بإجم ت أن  دون أن یثب

  .والقانون ویضحى تعییبھ في ھذا الشأن على غیر أساس

 :التعليق .٣

وم               ي المحك دم صحة نع رر بع دما ق انون عن لقد خالف الحكم صحیح الشرع و الق

ة الإعدام، و علیھ و النیابة العامة بخصوص بطلان الحكم المطعون فیھ و القاضي بعقوب   

ذا                ي ھ م ف رة الحك یبت فك ا أص ذلك لعدم نصھ على صدوره بإجماع آراء ھیئة الحكم، كم

ي      ر ف لال النظ ن خ ك م ضح ذل ة، و یت دم الدق وض و ع طراب و الغم صوص بالاض الخ

صطلحات        اظ و م ن ألف ا م ضر لھ صیاغة الحیثیات و الأسانید و ما استخدم فیھا و استح

  : و رده، و یتضح ذلك من الآتيتوطئة لتخطئة النعي المذكور

ذا     .أ  ة بھ ة المتعلق د القانونی رض القواع د ع ھ عن ن وج ر م ق أكث ن طری ا ع د بیّن لق

دام،          ا بالإع صادر منھ م ال صحة الحك رط لازم ل ة المحكمة ش اع ھیئ ي، أن إجم النع

شریعة         ادي أو ال ة الإتح راءات الجزائی انون الإج شرط ق ذا ال ع ھ ان منب واء ك س

ك أن لامیة، ذل ادة  الإس نص الم رر ب ام المق دأ الع راءات  ١/١ المب انون الإج ن ق  م

ا و                 ف أنواعھ ى مختل ة عل ة بالدول اكم الجزائی ى المح الجزائیة الإتحادي یوجب عل

ي          انون الإجراءات ف د ق ق قواع ا تطبی درجاتھا بما في ذلك المحكمة الإتحادیة العلی

ھذا المبدأ یتقرر فقط شأن جرائم الحدود و القصاص و الدیة، و إن الإستثناء على         

ن             ام م دأ ع ي أو مب م قطع ع حك ة الوضعیة م دة الإجرائی عندما تتعارض فیھا القاع

دأ          م أو المب ك الحك ق ذل ى تطبی مبادئ الشریعة الإسلامیة الغراء، و عندھا یصار إل

 .الشرعي
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ادة          ي الم واردة ف  إجراءات لا  ٢١٨و لما كانت قاعدة تطلب إجماع ھیئة الحكم ال

ن        تتعارض مع  اص م ھ لا من لامیة، فإن  حكم قطعي أو مبدأ عاما من مبادئ الشریعة الإس

ادة       ك      ١/١إعمالھا تطبیقا لنص الم د أو       إجراءات، و ذل ة ح صدر بعقوب م ی ى أي حك عل
ق  ٢١٨ الإعدام،  و ذلك بالاستناد مباشرة إلى نص المادة      قصاص متضمنة   أو عن طری

  .القواعد العامة أعلاهإعمال وسیلة القیاس على التفصیل الوارد في 

ائي     شریع الجن ة للت ادئ العام ق المب ح أن تطبی ن الواض إن م ك، ف ن ذل ضلا ع ف

ب أن        صاص یج د أو ق ي ح صادر ف م ال صحة الحك ھ ل سلیم بأن ى الت سوقنا إل لامي ی الإس

د        درء الح بھة ت ورد ش یكون إجماع ھیئة الحكم متحققا، و ذلك لأن عدم تحقق الإجماع ی

ة لا     أو القصاص، استنادا   ة المحكم ضاء ھیئ  إلى ان عدم تحقق الإجماع یعني أن أحد أع

اده أن            ا مف ة شرعا، مم صاص المتطلب د أو الق یرى توافر موجبات  و شروط توقیع الح

ة          ذه الحال ي ھ شك ف صاص، و ال د أو الق ھناك شك قد تطرق في صحة توقیع عقوبة الح

د           شبھات،   یجب أن یفسر لمصلحة المتھم، و في ھذا تطبیق صحیح لمب دود بال أ درء الح

ة           ة تعزیری ع عقوب ة توقی ي إمكانی ث ف مما یترتب علیھ امتناع الحد  أو القصاص و البح

  .إذا كان لھا مقتضى أو سند من الشریعة أو القانون

د           ى التأك د و لا إل ذه القواع و حیث إن القضاء محل التعلیق لم یلق بالاً لفحص ھ

ي ا    انون،      من صحتھا، و قرر مباشرة رفض النع شرع و الق ھ لل تنادا لمخالفت ذكور إس لم

  .فإن الحكم یكون قد ولج سبیل الخطأ في الشرع و القانون

ده          .ب  أصیب الحكم بعدم دقة ألفاظھ و مبانیھ مما نتج عنھ اضطراب و غموض مقاص

ن واضعیھ             ي ذھ شأن ف ذا ال م بھ رة الحك و معانیھ، و لعل مرد ذلك عدم وضوح فك

سانید المقدمة في معرض الرد على ھذا النعي، و یتضح عند صیاغة الحیثیات و الأ

ب     " ذلك من عبارات تلك الحیثیات، فیقرر الحكم مثلا   د وج ل العم ت القت وإذا ما ثب
ى        ة أدن ث  ."على القاضي الحكم بالقصاص ولا یجوز لھ النزول عنھ إلى عقوب ، حی
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اضي بالدعوى، یلاحظ من سیاق ھذه العبارة و كأن القتل العمد یثبت قبل اتصال الق

م       و أن دور القاضي ینحصر في إعلان العقوبة المقضي بھا فقط، حیث بعبارة الحك

صاص"  م بالق ھ الحك ب علی م  "یج اظ الحك تھ ألف ر افترض د أم ل العم وت القت ، فثب

ع              لان توقی ي إع ة ف ة آلی ي وظیف إفتراضا، و وظیفة القاضي حسب ألفاظ العبارة ھ

و     ا ھ الف لم ذا مخ ط، و ھ صاص فق ام   الق ات النظ ن مفترض ضرورة م وم بال معل

الإجرائي و العمل القضائي أن إصدار الحكم في الدعاوى المنظورة من قبل محكمة         

مشكلة من ثلاثة قضاة یتم بعد فحص وقائع الدعوى و أدلتھا من قبل جمیع القضاة 

ة أو          م بالأغلبی صدر الحك ط ی دھا فق تھم، و بع نادھا للم ا و إس ن ثبوتھ د م للتأك

ى        بالإجم ق عل ن المفترض أن تطب اع حسب متطلبات القانون، و ذات الإجراءات م

 .دعوى القتل العمد الموجب للقصاص

م           ارات الحك ي عب ھ ف د ل و التساؤل الذي أثاره النعيّ في ھذا الشأن و الذي لم یج

صاص      ات الق صدى، یكمن في الحالة التي یجد فیھا قاضیین من ھیئة الحكم توافر موجب

اع المبطل       ویكون للقاضي  وافر الإجم دم ت يّ بع  الثالث رأیا مغایرا، و ھذا الذي عناه النع

ب             ھ أن یجی اً علی ان لزام لیما ك ون س ي یك ق لك للحكم المطعون فیھ، و الحكم محل التعلی

ضاة             د الق د معارضة أح صاص شرعا عن ق الق دم جواز تطبی على التساؤل بجواز أو ع

م ل      ا و أن الحك صاص، أم ع الق ة توقی ن      الثلاث ب و لا م ن قری ساؤل لا م ذا الت م یواجھ ھ

بعید، فإن رده على نعي الطاعن قد جاء غیر مقنع، بل و مصاب بعیب من عیوب تسبیب 

  .الحكم و ھو عیب الإبھام و الغموض و الإضطراب

صطلح      .ج  بابھ م ي أس تعمل ف دما اس ة عن دم الدق طراب و ع م بالاض یب الحك ا أص كم

ن   قاضي بصیغة المفرد، مستعیرا ذلك ا    د م لمصطلح من فقھ الشریعة الإسلامیة عن

یتبنى نظام قاضي الفرد، في حین أن الواقع القضائي و القانون الإجرائي الإماراتي 

ي       د ف ل العم ة القت صة بنظر جریم ة المخت ة، فالمحكم ي الجماع ذھب قاض ق م یطب
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ھ    د، و علی اض واح یس ق ضاة و ل ة ق ن ثلاث شكلة م اراتي م ي الإم ام الإجرائ النظ

ن واضعي          فاست ي ذھ ر ف رد أث ي الف رة قاض د فك عمال الحكم مصطلح قاضي بما یفی

الحكم و أوقعھم في إشكالیة أعجزتھم عن صیاغة السند أو الأساس الذي قام علیھ       

وم  ) عدم توافر إجماع ھیئة الحكم( الرد على النعي المثار، ذلك أن جوھر النعي          یق

د        صاص ق ستوجب للق د الم ل العم رة أن القت ى فك ضاة     عل ن ق یین م دى قاض ت ل ثب

ذا                   صاص، ل ب للق د الموج ل العم ھ القت ت لدی م یثب ث ل المحكمة، و أن القاضي الثال

اط                ذا ھو من اع، و ھ یس بالإجم ة و ل صاصاً بالأغلبی ل ق صدر الحكم المتضمن القت

ر       النعي الذي كان من المفترض أن یواجھھ الحكم بعبارات صریحة و واضحة، غی

صاص و        أن الحكم بدلا من ذلك       رة الق م فك ي تحك ة الت د العام انشغل بعرض القواع

ادة               ھ بالم صوص علی ري المن د التعزی ل العم رة القت ن  ٣٣٢مقارنتھا ضمنیا بفك  م

ق          ا تتف د بأنھ ى نتیجة لا أعتق قانون العقوبات، ثم استعمل ذلك كمقدمة للوصول إل

صاص  عقوبة القتل العمد بأنواعھ" مع تلك المقدمة، حیث یقرر الحكم بأن        ھو الق
و             صاص بعف سقط الق م ی ا ل ا م ى غیرھ ة إل ذه العقوب زال ھ ولا خیار للقاضي من إن

 ."أولیاء الدم ومن ثم فلا حاجة لأن ینص في الحكم على صدوره بإجماع الآراء

لقد خالف الحكم ما استقر علیھ قضاء المحكمة العلیا من مبادئ و التي تم عرضھا         .د 

ي   سلفا، سواء ما تعلق منھا بوجوب      ا ف تطبیق القواعد الإجرائیة المنصوص علیھ

ة           صاص و الدی دود و الق أن جرائم الح ي ش ادي ف ة الاتح قانون الإجراءات الجزائی

لامیة، أو             شریعة الإس ادئ ال ة أو مب ام القطعی عند عدم معارضة تلك القواعد للأحك

دود أو                 ي الح دام ف م الإع دور حك ن وجوب ص ا م ة العلی ادئ المحكم ما تضمنتھ مب

اع             ا أن الإجم م ب رر الحك یس  " لقصاص بإجماع آراء ھیئة الحكم، و ذلك عندما ق ل
م          د حك ھ بتأیی ون فی م المطع لھ محل في عقوبة القصاص الشرعي، وإذا قضى الحك
د    محكمة أول درجة بالقتل قصاصاً دون أن یثبت أنھ بإجماع الآراء، فإنھ لا یكون ق
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اس    خالف صحیح الشرع والقانون ویضحى تعییبھ في   ر أس ى غی شأن عل ، "ھذا ال

منا          رر ض ارة یق و ت اقض، فھ خ التن ي ف بابھ ف ع أس د أوق ون ق ذلك یك م ب   و الحك

تبنیھ لوجوب تطبیق قانون الإجراءات الجزائیة عند رده على النعي الأول للطاعن، 

ق        وب تطبی اع وج ب الإجم ق بتطل ي المتعل ھ للنع د بحث م عن ر الحك م ینك   ث

ة    راءات الجزائی انون الإج صادر      ق م ال صحة الحك اع ل ب الإجم أن تطل ي ش ف

 .بالقصاص
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  المبحث الثالث
  ًتوافر القصد الجنائي في القتل قصاصا

  
 :تمهيد

ي    ینعى الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فیھ مخالفة القانون والخطأ ف

اني والمج         ین الج شاجرة ب ون م دو أن تك ة لا تع ك أن الواقع ھ، ذل ذي    تطبیق ھ وال ي علی ن

ى                   ضى إل ة إلا أن تكون ضرباً أف دو الواقع لا تع م ف ن ث اني، وم تفز الج ا اس ھ م صدر من

زل         وع أن تن ة الموض ى محكم ین عل ان یتع ا ك د، بم ل العم صد القت ي ق وت، وینتف الم

  .التكییف الصحیح على واقعة الدعوى دون التقید بوصف النیابة العامة

ساءلتھ    و مفاد ھذا النعيَّ أن الطاعن یج  ب لم ائي المتطل ادل في توافر القصد الجن

دى        ان م ات بی عن جریمة القتل العمد المعاقب علیھا بالقصاص شرعا، و علیھ فإنھ لغای

صیلي    رض تف نبدأ بع يَّ، س ذا النع ى ھ ا عل دد ردھ ي ص ا ف ة العلی ف المحكم حة موق ص

ل    للقواعد الشرعیة و المبادئ القضائیة التي تعالج فكرة القصد الجنائي  ة القت ي جریم  ف

دھا          اعن، و بع ي الط العمد المستوجبة للقصاص، ثم نتبع ذلك بأسانید الحكم ردا على نع

  . یكون التعلیق على تلك الأسانید و ما تضمنھ الرد

  :القواعد المتعلقة بالقصد الجنائي في القتل العمد الموجب للقصاص
ذا    القصد الجنائي ھو صورة الركن المعنوي في جریمة القتل ا       صد بھ د، و الق لعم

ھ       تم التعرف علی ا ی الوصف أمر معنوي یختلج النفس البشریة لا یدرك بالحواس، و إنم

ن ظروف          ا م من خلال المظاھر الخارجیة المحیطة بوقائع الجریمة المرتكبة و ما ألم بھ

و ملابسات، فھذه المظاھر الخارجیة ھي التي تعبر عن حقیقة ما دار في ذھن الجاني و         

شریعة              ما اخ  اء ال دنا فقھ ذا وج ة، ل ة الجرمی ات الواقع تلج بھ وجدانھ أثناء ارتكابھ مادی
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بمقیاس ثابت یتصل بالجاني و یدل غالبا على نیتھ و " یستدلون على توافر قصد القتل      

ب       ي الغال نفسیتھ ذلك المقیاس ھو الآلة أو الوسیلة التي یستعملھا في القتل إذ الجاني ف

 لتنفیذ قصده من الفعل فإن قصد القتل اختار الآلة الملائمة للفعل و      یختار الآلة المناسبة  

ل             ضرب دون القت صد ال صا الغلیظة و إن ق ة و الع التي تستعمل غالبا كالسیف و البندقی

فاستعمال الآلة .  اختار الآلة الملائمة لقصده كالضرب بالقلم أو العصا الخفیفة أو السوط

ارج     ر الخ ي         القاتلة غالبا ھو المظھ ذب ف ذي لا یك ادي ال دلیل الم و ال اني و ھ ة الج ي لنی

الغالب لأنھ من صنع الجاني لا من صنع غیره و من ثم اشترط الفقھاء أن تكون الآلة أو 

ي              ل المجن صد قت اني ق ى أن الج ل عل ا دلی صفة فیھ ذه ال الوسیلة قاتلة غالبا لأن توفر ھ

ن          ل ع صد القت ى ق دال عل شرط ال اموا     علیھ و استغنوا بھذا ال م أق شرط أي أنھ دلول ال م

  )١(."الدلیل مقام المدلول

د    " فعند أبي حنیفة النعمان رضي االله عنھ   ل عم تص بقت أن وجوب القصاص یخ

ة      ي الآل ل ھ ة القت ھ و آل ي محل ھ ف ل بآلت ر القت تمحض أن یباش فة ال ض و ص مح

 القتل كان ، و ذلك لأن استعمال الآلة الجارحة عند أبو حنیفة إذا حصل بھا )٢("الجارحة

روح        ق لل ل مزھ و        )٣(عمدا لأن ذلك فع ا ھ ب إلا بم صاص لا یج أن الق ھ ب ا روي عن ، كم

  .  لأن بذلك التحدید تكون الآلة جارحة)٤(محدد من مادة الحدید أو غیره،

رب    د ض ق بتعم صاص یتحق وب الق شیباني فوج د ال ف و محم و یوس د أب ا عن أم

الخنق أو      المجني علیھ بما یقتل غالبا سواء كانت الآلة    رة أو ب شبة كبی د أو خ ن الحدی  م

  )٥(.التحریق

                                                             
 .٨٠-٧٩. ، ص٢القادر عودة، المرجع السابق، ج    عبد)١(
 .١٢٢. ، ص١٣، المجلد )١٩٨٦دار المعرفة، : بیروت( شمس الدین السرخسي، المبسوط،  )٢(
 . المصدر السابق)٣(
 .١٢٣.  المصدر السابق، ص)٤(
 .١٢٢.  المصدر السابق، ص)٥(
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ل           ل فع دھم بك صاص عن ب للق د الموج ق العم لاف    " و المالكیة یتحق ھ إت صد فی ق

ین،            صر الأنثی ل، كع ابة المقات النفس، و كان مما یقتل غالبا من محدد، أو مثقل، أو بإص

ھ عل              صرعھ و یجر برجل ا، أو ی ب، أو   أو شده و ضغطھ، أو یھدم علیھ بنیان ر اللع ى غی

ل  )١(."یغرقھ، أو یحرقھ، أو یمنعھ من الطعام و الشراب       أما إذا كان الفعل المسبب للقت

ھ              داوة ففی ى وجھ الع ل عل ان الفع إذا ك ھ، ف مما لا یقتل غالبا كاللطمة و اللكزة فینظر فی

  )٢(.القود، أما إذا كان على وجھ اللعب فلا قصاص فیھ

دى      رة ل ت        و مؤدى ذلك أنھ لا عب ل سواء كان ي القت ستعملة ف ة الم ة بالآل  المالكی

مما یقتل غالبا أو لا یقتل غالبا، و إنما العبرة لدیھم بوجود العدوان أو عدمھ، فإن حصل 

ضرب             ة كال ة قاتل ان بآل و ك أ و ل قتل لعداوة و لو بآلة غیر قاتلة فھو عمد و إلا فھو خط

   )٣(.بقصد اللعب أو التأدیب

شافعیة و الحن ا ال صد   أم أن یق دیھم ب ون ل صاص یك ب للق ل الموج إن القت ة ف ابل

د عرّف          دد، فق الجاني الفعل بإستعمال وسیلة أو سلاح مما یقتل غالبا محددا أو غیر مح

صاص       ب للق د الموج ل العم د الرجل الرجل    " الإمام الشافعي رضي االله عنھ القت أن یعم

ھ       فیصیبھ بالسلاح الذي یتخذ لینھر الدم و یذھب في اللحم   د أن ل أح ل ك ذي یعق ك ال و ذل

ر و    سكین و الخنج سیف و ال دد كال د المح و الحدی راح و ھ ل و الج ذ للقت سلاح المتخ ال
                                                             

، ١٢، ج )١٩٩٤دار الغرب الإسلامي، : بیروت(شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، الذخیرة،     ) ١(
 .٢٧٩. ص

سابق، ص) ٢( صدر ال یة    ٢٧٩. الم وقي، حاش ة الدس د عرف شیخ محم دین ال مس ال ذلك، ش ر ك ؛ أنظ
ر،     اھرة  (الدسوقي على الشرح الكبی اریخ   : الق دون ت ر، ب ع، ص  )دار الفك د الراب ي  ٢٤٢.، المجل ؛ أب

ام                  ذھب الإم ى م سالك إل رب الم ى أق صغیر عل شرح ال دردیر، ال د ال ن أحم البركات أحمد بن محمد ب
 .٣٤٠-٣٣٨. ، ص٤ج ) ١٩٧٤دار المعارف، : القاھرة(مالك، 

ة،          ) ٣( دود و القصاص و الدی ان  ( ماجد أبو رخیة، الوجیز في أحكام الح ائس،  : عم ، )٢٠١٠دار النف
ات            ٢٠٨.ص انون العقوب ي ق دي ف ة للقصد المتع ة العام داني، النظری د الزن ن محم ر ب . ؛ عبدالناص

لامي       " ھ الإس ام الفق ة بأحك اھرة (، "دراسة مقارن ة،    : الق ة للطباع سة الفنی  -١٦٦، )١٩٩٧المؤس
١٦٨. 
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د و اللحم               ھ الجل ى ب ده إذا ضرب أو رم شق بح ا ی سنان الرمح و المخیط و ما أشبھ مم

ان       )١(."دون ثقلھ فیجرح   د نوع أن العم دامى ب دھما  "  و عند الحنابلة فقد ذكر ابن ق أح

ا                سنان و م سكین و ال سیف و ال دن كال ي الب أن یضربھ بمحدد و ھو ما یقطع أو یدخل ف

ضة و     ذھب و الف اص و ال اس و الرص د و النح ن الحدی رح م دد فیج ا یح اه مم ي معن ف

ھ ج       ل      الزجاج و الحجر و القصب و الخشب فھذا كلھ إذا جرح ب و قت ات فھ را فم ا كبی رح

ھ          صول الزھوق ب ن ح ى الظ عمد لا خلاف فیھ، و ثانیھا القتل بغیر المحدد مما یغلب عل

  )٢(."عند استعمالھ فھذا عمد موجب للقصاص أیضا

صاص       ب للق د الموج وافر العم ھ لت سابقة أن ھ ال رض آراء الفق ن ع ضح م و یت

وافر نی    ة، ت تثناء المالكی شریعة، باس اء ال ب فقھ ھ، و  یتطل ي علی اق روح المجن ة إزھ

ة    اني، بالآل ن الج ي ذھ دور ف ي ی ر داخل سبانھا أم ة، بح ك النی وافر تل ى ت ستدلون عل ی

ستوجبا                 دا م ون عم ل یك ا فالقت ل غالی ا یقت ة مم ت الآل إذا كان داء، ف ي الإعت المستعملة ف

ل    صد القت وافر ق ى ت ا عل ل غالب ي تقت ة الت اء بالآل ور الفقھ تدلال جمھ صاص، و اس الق

ل          وع القت ة وق ر المالكی ث یعتب صوص، حی ذا الخ ي ھ ة ف ع المالكی ون م م یتفق یجعلھ

ان          ة ك تعمال الآل أن اس ت ب م یثب باستعمال آلة تقتل غالبا قتلا عمدا موجبا للقصاص ما ل

  .للعب أو التأدیب و عندھا یكون القتل خطأ

ا و  و لقد تواترت أحكام المحكمة الإتحادیة العلیا على تقریر القواعد الس         ابقة، كم

اط                د من ي تحدی دة ف ھ العم ك و جعل ام مال ذھب الإم ي م استقر قضاؤھا بعد تردد على تبن

  :القصد الجنائي في جریمة القتل العمد، حیث قضت المحكمة العلیا بأن

                                                             
؛ أنظر ٦-٥. ،  ص٦ج )  بدون تاریخدار المعرفة،: بیروت( محمد ابن إدریس الشافعي، الأم، )١(

دار الفكر، : بیروت( كذلك في نفس المعنى، علي بن محمد بن حبیب الماوردي، الأحكام السلطانیة، 
 .٢٣١. ، ص)بدون تاریخ

 .٣٢٢-٣٢١. ، ص٩، ج )١٩٨٣دار الكتاب العربي، : بیروت( موفق الدین بن قدامى، المغني، )٢(
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الحس         " درك ب سھ، فھو لا ی ي نف قصد القتل أمرٌ خفيٌ، یبطنھ الجاني و یضمره ف

الظروف المحیط  درك ب ا ی اھر، و إنم ة الظ اھر الخارجی ارات و المظ دعوى، و الأم ة بال

ن               صد م ذا الق تخلاص ھ إن اس سھ، ف ي نف ضمره ف التي یأتیھا الجاني، و التي تنم عما ی

  )١(."عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتھا التقدیریة

  :كما قضت بأن

ى ھ         "  اني إل صد  القصد الجنائي الذي ھو مناط القصاص، ھو أن یتجھ الج ذا الق

ي          امن ف مقدرا نتائجھ مریدا لھا، و إذا كان القصد أمرا خفیا لا یدرك بالحس، لأنھ أمر ك

ارات     اھر و الأم دعوى، و المظ ة بال الظروف المحیط درك ب ا ی اني، و إنم س الج نف

الخارجیة التي یأتیھا الجاني، و تنم عما یضمره في نفسھ، و من ثم فإن استخلاص ھذه    

دیر  النیة من عناصر ال    دعوى المختلفة من شأن محكمة الموضوع، بما لھا من سلطة تق

  )٢(."الأدلة، ما دامت قد أقامت قضاءھا على أسباب سائغة تحملھ

اره       ھ باعتب ي االله عن ك رض و في تأكید المحكمة العلیا على تبني مذھب الإمام مال

ضت  ق ق ذھب المطب تظھاره  " الم ول اس ھ ح ي الفق لاف ف ار الخ ا(ث صد الجن و ) ئيالق

ى          ل و عل د الفع ى تعم د عل ل العم ي القت ز ف ة یرك ي الدول ھ ف ول ب ة المعم ذھب المالكی م

د               ل عم و قت ل فھ ى القت دوانا، و أدى إل دا ع ب عم ل أرتك ل فع ھ فك تج عن النتیجة التي تن

یوجب القصاص و لا یھم بعد ذلك إستظھار ما إذا كان الجاني قصد قتل المجني علیھ أو       

ق      لم یقصد، ما دام أنھ    ھ الح ن ل صادر مم ب ال  لم یرتكب الفعل على وجھ اللعب أو التأدی

                                                             
، )جزائي(  القضائیة ٧ لسنة ٤، الطعن رقم ١٩٨٥ فبرایر ٢٤إتحادیة علیا، جزائي شرعي، ) ١(

 ١٠؛ و أنظر كذلك إتحادیة عایا، جزائي شرعي، ٤٧٩.   ص٣٠٥، رقم حسن الجمادي، المطول
 ٣٠٩، حسن الحمادي، المطول، رقم )جزائي( القضائیة ١٢ لسنة ٩٢، الطعن رقم ١٩٩١إبریل 

 . ٤٨٤. ص
  القضائیة ١٤ لسنة ٤ و ٣، الطعنان رقم ١٩٩٢بریل  إ١٨إتحادیة علیا، جزائي شرعي، ) ٢(

 .٤٨٦  ص ٣١٢، حسن الحمادي، المطول، رقم )شرعي(
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ل،            ا أو لا تقت ادة أو غالب ل ع فیھ كما لا تھم الآلة المستعملة في القتل، و ما إذا كانت تقت

زة       ة أو لك ى بلطم سكین أو حت فإذا تعمد الجاني ضرب المجني علیھ على وجھ العدوان ب

د، و   أو قضیب و أدى ذلك إلى قتل المجني ع       ل العم لیھ، فإنھ یكون قد ارتكب جریمة القت

  )١(."تكون عقوبة ذلك ھو القصاص

  :كما قضي بأن

ھ           "  ول ب الكي المعم ذھب الم ذا بالم ة أخ ذه المحكم ضاء ھ ي ق رر ف ن المق   م

ي    ى المجن داؤه عل ون إعت اني أن یك دى الج ل ل ة القت وافر قرین ي لت ھ یكف ة أن ي الدول   ف

ا        علیھ عمدا فیستوي أن یكون ا   صا أو سوط أو نحوھم ضیب كع ة أو ق ة قاتل داء بآل لإعت

ل             ي القت د ف ك العم ام مال ذلك عرف الإم مما لا یقتل غالبا، أو مثقل كحجر لا حد فیھ، و ل

صد         ل أو یق اني الفع صد الج شترط أن یق دوان، و لا ی صد الع ل بق ان الفع ھ إتی بأن

   )٢(."نتیجتھ

 :رد الحكم على نعي الطاعن

يَّ م نع د رد الحك اعن لق ھ( الط وم علی ى ) المحك سا عل رر " تأسی ن المق ھ م  -أن

 أن القصد الجنائي أمر باطن وقد ثار الخلاف في -وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة   

ل    د الفع ى تعم د عل ل العم ي القت زون ف ة یرك تظھاره، فالمالكی ول اس لامي ح ة الإس الفق

ھ   وعلى النتیجة التي تنتج عنھ، فكل فعل ارتكب عمداً عدو      ي علی اناً وأدى إلى قتل المجن

ل      صد قت اني یق ان الج ك إن ك د ذل م بع صاص، ولا یھ ود والق ب الق د یوج ل عم و قت فھ

ا لا                  ب، كم ب أو التأدی ى وجھ اللع ك عل ل ذل م یفع المجني علیھ أو لم یقصد، ما دام أنھ ل

                                                             
ا  ١٩٩٧ مایو ٣١إتحادیة علیا، جزائي شرعي،     ) ١( سنة  ١٣٤ و ١٣٢، الطعنان رقم  القضائیة  ١٨ ل

 .٥١٢ ص ٣٢٨، حسن الحمادي، المطول، رقم )شرعي(
سنة  ١٤، الطعن رقم ١٩٩٧س  مار٢٩إتحادیة علیا، جزائي شرعي،     ) ٢( رعي ( القضائیة  ١٨ ل ، )ش

 .٥٠٨  ص ٣٢٥حمادي، المطول،  رقم حسن ال
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د ا   إذا تعم ل، ف ادة أم لا تقت ل ع ت تقت ا إذا كان ل وم ي القت ستعملة ف ة الم م الآل اني تھ لج

ى        ق أو حت ة أو خن ة ناری ضرب المجني علیھ على وجھ العدوان بسكین أو سیف أو طلق

ة             ب جریم د ارتك ون ق ھ یك ھ فإن بلطمھ أو لكمھ أو قضیب وأدى ذلك إلى قتل المجني علی

ھ             ة أو دون ى الدی دم عل ي ال ا ول صاص إلا إذا عف . القتل العمد وتكون عقوبة ذلك ھو الق

ثة الحنابلة والشافعیة والحنفیة على أن القتل إذا وقع بآلة حادة وقد اتفقت المذاھب الثلا  

ى               اطع عل ل ق ة دلی ذه الآل صاص لأن ھ ب الق د یوج جارحة كسكین أو سیف فھو قتل عم

القصد الجنائي بالقتل العمد وبذلك یتضح أنھ لا خلاف بین المذاھب الأربعة في أن القتل         

ب       ل      إذا وقع بآلة جارحة فإنھ یكون قتل عمد یوج دم مقاب اء ال ا أولی صاص إلا إذا عف  الق

  ."الدیة أو دونھا

 :التعليق

ذا           ي ھ اعن ف يَّ الط أن نع رر ب دما ق لقد أصاب الحكم صحیح الشرع و القانون عن

رد صحیحة و        ي معرض ال م ف الخصوص غیر صحیح، كما أن الأسانید التي ساقھا الحك

ن       ا وردت     متفقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة، ذلك أن البیَّن م ى م دعوى و عل ائع ال  وق

ستفادة           ات م دة طعن ھ ع ث وجھ ل بالحكم أن الطاعن قام بالإعتداء على المجني علیھ حی

ھ      اء فی ذي ج شرعي و ال ب ال ر الط ن تقری زى    " م ة تع ھ جنائی ي علی اة المجن أن وف

ن    احبھا م ا ص العنق وم ة ب بطن والذبحی صدر وال ذة بال ة الناف ددة الطعنی ابتھ المتع لإص

ن      قطوع   ك م ن ذل بالقلب والرئة الیمنى والأمعاء بنوعیھا وبأوعیتھا الدمویة وما نتج ع

سیة        ة والتنف دورة الدموی ف ال ى توق ھ أن الأداة    "نزیف دموي انتھى إل ستفاد من ا ی ، مم

ھ             ي علی سد المجن ي ج ا ف ا إن إعمالھ ا، كم ل غالب ا تقت المستعملة في الإعتداء سكین مم

تقریر الطب الشرعي بتعدد الطعنات في أماكن بالجسد بصورة متكررة كما عبر عن ذلك   

د           ا یع ھ، مم ي علی ل المجن ى قت اعن إل مما یغلب علیھا الوفاة عادة، یقطع باتجاه نیة الط

معھ قصد القتل الموجب للقصاص متوافرا حسب رأي جمھور فقھاء الحنفیة و الشافعیة 
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د             وع الاعت إن وق ك ف ن ذل ضلا ع ا    و الحنابلة المبسوط أعلاه، ف ي أوردھ صورة الت اء بال

ب        دوان الموج د الع ل العم تقریر الطب الشرعي باستعمال سكین مما تقتل غالبا یشكل قت

ابات   دوث الإص داء و ح وع الإعت صوصا و أن وق ة، خ سب رأي المالكی صاص ح للق

ب، و               ب أو التأدی صد اللع ن بق م یك ھ ل شرعي یقطع بأن ب ال ر الط بالكیفیة الواردة بتقری

ة نظر            علیھ یكون تق   ة وجھ ن ناحی صاص سواء م ب للق د موج ل عم ریر الحكم بأن القت

ر صحیح                   الكي تقری ھ الم ة نظر الفق ن وجھ ة، أو م شافعیة و الحنابل فقھاء الحنفیة و ال

متفق مع الشرع الحنیف، و أن نعي الطاعن بأن الإعتداء لا یعدو أن یكون ضربا أفضى         

ادا      ت     إلى موت یتجافى مع حقیقة الواقع و مع اجتھ ي و إن كان لامي، و الت ھ الإس ت الفق

ا ي غالبیتھ رف ف الكي-تعت ھ الم تثناء الفق وت و  - باس ى م ضي إل ضرب المف ة ال  بجریم

اني              د الج دما یری وافر عن ذي یت د و ال أ العم د أو خط تطلق علیھ مصطلح القتل شبھ العم

ذا       صویر،  الفعل و لا یرید تحقیق الوفاة، غیر إن وقائع الدعوى الماثلة تتصادم مع ھ  الت

اكن         ى أم ات إل فكیف من المتصور عقلا أن یوجھ الجاني كل ھذا العدد المتكرر من الطعن

تعد مقتلا  في جسد المجني علیھ من صدره و بطنھ و عنقھ، ثم یقبل منھ بعد ذلك القول         

ضھ      شرع برف بأنھ لم یكن یقصد قتلھ، و علیھ فإن ھذا القضاء یكون قد أصاب صحیح ال

  . ھذا الخصوصلنعي الطاعن في

ة             دى المحكم ستقرة ل ادئ الم دا للمب فضلا عن ذلك، فإن الحكم جاء متسقا و مؤك

  .الإتحادیة العلیا و التي سبق عرضھا تفصیلا أعلاه
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  المبحث الرابع
  أثر الرجوع عن الإقرار في إثبات جريمة القتل العمد الموجبة للقصاص

  

 :تمهيد

ي  ینعى الطاعن بالسبب الرابع على الحكم    المطعون فیھ مخالفة القانون والخطأ ف

رار          ة، إذ الإق ة العام ات النیاب تھم بتحقیق اعتراف الم ذ ب سوغ الأخ ھ لا ی ك أن ھ، ذل تطبیق

م         ون الحك المعول علیھ ما یكون في مجلس القضاء، ومن ثم فلم یثبت القتل قصاصاً ویك

  .المطعون فیھ معیباً بما یستوجب نقضھ

ع      و مفاد ھذا النعي أن الطا      ة شرعا لتوقی عن یجادل في عدم توافر الأدلة المتطلب

ھ    در من ذي ص رار ال تثناء الإق شرعیة باس ة ال وافر الأدل دم ت ك لع ھ، و ذل صاص علی   الق

شرعي        المفھوم ال رارا ب أمام النیابة العامة و عدل عنھ في مجلس القضاء، مما لا یعد إق

ى   وذلك حسب وجھة نظر المحكوم علیھ، و لما كان الحكم ال         اءً عل مطعون فیھ قد دانھ بن

م         إن الحك راف، ف اعن    –ھذا الإعت ة نظر الط سب وجھ ي      - ح أ ف یب بالخط د أص ون ق   یك

ذا           ف ھ دى صحة موق ان م ات بی ھ لغای تطبیق الشریعة الإسلامیة و القانون، و علیھ فإن

ادئ     شرعیة و المب د ال صیلي للقواع رض تف نبدأ بع يَّ، س ذا النع ى ھ ي رده عل م ف الحك

ع            القضائی م نتب صاص، ث ة المتعلقة بالإقرار كدلیل لإثبات جریمة القتل العمد الموجب للق

ى         ق عل ذلك برد الحكم على نعي الطاعن و ما تضمنھ من أسانید، و بعدھا سیكون التعلی

  .ذلك الرد و أسانیده
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 :القواعد الشرعية المتعلقة بالإقرار و العدول عنه

ة      اختلف فقھاء الشریعة الإسلامیة في تح      ا الجنای ن خلالھ دید الأدلة التي تثبت م
أن                ر ب ى التقری اء إل ذھب جمھور الفقھ ین، ف ى الجن ا و عل ا دونھ ى م على النفس و عل

ي    رق و ھ ثلاث ط ت إلا ب ات لا تثب شھادة) ١: (الجنای رار ) ٢. (ال سامة) ٣. (الإق و .  الق
  ١.ذھب بعض الفقھاء إلى القول بأنھا تثبت أیضا بقرائن الأحوال

ھ  و سنق ام علی ذي أق دلیل ال اره ال رار باعتب ى الإق ي عل ا یل ث فیم   صر البح
ادل       ذي یج الحكم قضاءه بإدانة المحكوم علیھ و معاقبتھ بالقصاص، و بحسبانھ الدلیل ال
ات                     ة الإثب ن أدل ك م دا ذل ا ع ا م ھ، أم تناد إلی ي الاس م ف الطاعن في توافره و صحة الحك

  .لیقالمذكورة أعلاه فتخرج عن نطاق ھذا التع

صطلح    ا م انونیین بزمانن رف الق ي ع ھ ف ق علی ا یطل و م رار و ھ   و الإق
ى       صدور      " الإعتراف ینصرف لدیھم في المسائل الجزائیة إل سھ ب ى نف تھم عل رار الم إق

ة      " أو   )٢(." الواقعة الإجرامیة عنھ   ة للجریم ائع المكون اب الوق إقراره على نفسھ بارتك
  )٣(."كلھا أو بعضھا

ر   "ء الشریعة ھو و في اصطلاح فقھا    ى المخب ابق عل  أو )٤(،"إخبار عن حق س
و  ة    "ھ ستوجب عقوب ل ی ھ لفع ت ارتكاب ا یثب ھ أو م ا علی ار م خص مخت ار ش إظھ

  )٥(."شرعا

                                                             
 .٣٠٣. ، ص٢القادر عودة، المرجع السابق، جزء د عب) ١(
؛ أنظر في نفس المعنى، ٤٦٠. نجیب حسني ، شرح قانون الإجراءات، المرجع السابق، ص )٢(

) ١٩٩٦دار النھضة العربیة، : القاھرة(ع المصري، مأمون سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشری
 .٢٠٦. ، ص٢ج 

 .٤٢١.  فتحي سرور، المرجع السابق، ص)٣(
دار الفكر، بدون : القاھرة( شمس الدین محمد ابن أبي العباس، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج،  )٤(

 .٦٤ ، ص ٥،  ج )تاریخ
 .٢٦٧.  حسني الجندي، المرجع السابق، ص)٥(
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ادرا             ون ص د أن یك ي لا ب ھ القاض و الإقرار في عرف فقھاء الشریعة لكي یؤخذ ب

ا     وال     من المتھم على نفسھ، یقر فیھ بارتكاب الجریمة المسندة إلیھ، أم ن أق صدر م ا ی  م

أقوال             تھم ب ذ الم ذا لا یجوز أن یؤاخ لمتھم على آخر فلیست إقرارا بالمفھوم الشرعي، ل

ا    )١(متھم آخر، سواء كان الأخیر معترفا بالتھمة أو منكرا لھا،        ثلا بالزن  فلو أقر رجل م

ل         ذ الرج رأة، و یؤاخ ى الم ل عل رار الرج ر لإق لا أث ة، ف أنكرت الواقع ماھا ف امرأة س ب

ھ     .   ذلك أن الإقرار حجة على المقر لا یمتد إلى غیره  )٢(بإقراره، إن الفق ھ ف اءاً علی و بن

راف            شرعي ھو اعت المفھوم ال الإقرار ب الإسلامي لا یعتبر دلیلا أقوال متھم على آخر، ف

یلا          ون دل صلح أن یك ذي ی ده ال سھ، و ھو وح ى نف تھم عل ة    )٣(.الم رت المحكم د أق  و لق

  :ي حكم لھا بالنسبة لجرائم الحدود حیث قضت بأنھالعلیا ھذا المبدأ ف

دم                 " ؤداه ع ا م ره مم ى غی داه إل سھ و لا تتع ر نف ى المق حجیة الإقرار قاصرة عل

  )٤(."جواز مؤاخذة متھم بإقرار متھم آخر

ى        ھ عل ي دلالت ا ف صلا قاطع ا و مف ون مبین ھ أن یك شترط فی ت ی رار المثب و الإق

ر المبھم الذي من المكن أن یفسر على أكثر من معنى ارتكاب الجاني للجریمة، أما الإقرا 

فلا یثبت الجریمة، فإذا اعترف شخص بأنھ ارتكب جریمة قتل لا یمكن معاقبتھ جنائیا إلا  

دا          ل عم إذا فصل ذلك الإعتراف عن كیفیة القتل و أداتھ، كما یجب أن یبین ماذا كان القت

ین ظروف     أم شبھ عمد أم خطأ، لأن لكل نوع من أنواع القتل       ب أن یب ا ویج عقوبتھ، كم

                                                             
 .٢٧١. سني الجندي، المرجع السابق، صح) ١(
دار الكتاب العربي، : بیروت( شمس الدین ابن قدامى المقدسي، الشرح الكبیر بھامش المغني، )٢(

. ؛ موفق الدین ابن قدامى المقدسي، المغني، المصدر السابق، ص١٩٢. ـ ص١٠، جزء )١٩٨٣
١٦٨. 

 .٢٧١.  حسني الجندي، المرجع السابق، ص)٣(
، )شرعي( القضائیة ٢٦ لسنة ٢٠٦الطعن رقم  ،٢٠٠٥ مایو ١٤ة علیا، جزائي شرعي،  إتحادی)٤(

 . ٢٤٩ ص ٣٢  رقم ٢٧مجموعة الأحكام س 
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د            ا، فق اني جنائی سئولیة الج دد م ان تتح ذا البی ببھا، لأن بھ ل و س و ملابسات واقعة القت

ھ            ذ ب یكون القتل استعمالا لحق أو أداء لواجب مما ینفي المسؤولیة، فالإقرار الذي یؤاخ

ك            ر ش ن غی ة م اني للجریم اب الج ت ارتك دا  )١(.الجاني ھو الإقرار المفصل المثب  و تأكی

  :على ھذا الأمر قضت المحكمة الإتحادیة العلیا بأن

ن     " ادرا م ون ص دود، أن یك رائم الح ات ج یلة لإثب رار كوس أن الإق ي ش شترط ف ی

ر        اب المق ي ارتك ا ف صلا قاطع ا مف رار مبنی ون موضوع الإق ار، و أن یك الغ مخت ل ب عاق

  )٢(".للجریمة، منتجا في تحدیدھا، و ألا یعدل المقر عن إقراره

اره، أن   ا لآث حیحا منتج ون ص ي یك رار لك ي الإق لامي ف ھ الإس شترط الفق   و ی

اء زوال           ة أثن ر بجریم یكون صادرا من عاقل مختار، ففاقد العقل لا یعتد بإقراره، فمن أق

إن       ون، ف ة أو جن وم أو غیبوب ا، أو لن سكر أو نحوھم شرب دواء أو م بب ك ھ لأي س عقل

یس إق         ھ ل د         إقراره لا یؤاخذ بھ لأن ھ بع ر عقل شخص المق اد ل و ع ن ل رارا صحیحا، و لك

در          سبانھ ص د بح إقراره الجدی ذ ب ھ یؤاخ راره، فإن اد إق ھ و أع ارئ عن ك الط زوال ذل

  )٣(.صحیحا

ھ      ره بارتكاب و ذات الحكم یسري على المكره فإقراره لا یعتد بھ، حیث إذا أقر المك

د      لجریمة، فإقراره لا قیمة لھ من الناحیة الشرعیة، و ینظ   رار باطل لا یعت ھ إق ھ بأن ر إلی

                                                             
؛ و أنظر في تفصیل ذلك، حسني الجندي، ٣٠٤، صفحة ٢القادر عودة، المرجع السابق، ج   عبد)١(

 .٢٨٢ -٢٧٩. المرجع السابق، ص
، )جزائي(  القضائیة ٨ لسنة ٤٢، الطعن رقم ١٩٨٦یسمبر  د١٥ إتحادیة علیا، جزائي شرعي، )٢(

 .٨١٤  ص ٦٤٠حسن الحمادي، المطول، رقم 
؛ و أنظر كذلك ذات المصدر ٢٧٣- ٢٧١. ، ص٥ ابن قدامى المقدسي، المغني، المصدر السابق، ج )٣(

؛ محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب، مواھب ١٧٢-١٦٩. ، ص١٠السابق، ج 
؛ عبدالقادر ٤٣. ، ص٤، ج )١٩٧٨دار الآداب، : غیر محدد البلد(لشرح مختصر خلیل، الجلیل 

 .٣٠٥. ، ص٢عودة، المرجع السابق، ج 
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ت          ع تح ك و ھو واق ر ذل بھ لمؤاخذة المقر، فلو أقر المكره بارتكابھ قتلا أو سرقة أو غی

صادر،     و لا ) ١(تأثیر الإكراه، لا یترتب على إقراره عقاب، و ذلك لاحتمال كذب الإقرار ال

وافر د          راه باطل ت ى صحة     یغیر من حقیقة إنعدام قیمة الإقرار الناتج من إك د عل ل تأك لائ

م               ل، إلا أن الحك ة القتی ن جث ل ع ذلك الإقرار كأن یرشد السارق عن المسروقات أو القات

ى         تمراره عل د اس راه، إذ یع یتغیر إذا ظل المقر على إقراره بعد أن أصبح بمأمن من الإك

رار الباطل،            ن الإق ستقل ع د م رار جدی ة إق راه     )٢(الإقرار بمثاب ا الإك اء شخص م  و ادع

وافر            لی د أن تت ل لا ب راره، ب لان إق س في حد ذاتھ كافیا لقبول إدعاءه و من ثم تقریر بط

راه     دم الإك ل ع ك لأن الأص اء، و ذل حة الإدع د ص ل یؤك ة أو دلی ضت  )٣(.قرین د ق  و لق

  :المحكمة العلیا ببطلان إعتراف المتھم لوقوعھ تحت تأثیر الإكراه بالآتي

ى          " د أدل د       و حیث إن الثابت أن المتھم ق ت التھدی ضبط تح ضر ال ي مح ھ ف  بأقوال

د              ت التھدی ر حرة تح بالضرب فإن المحكمة لا تعتد بھا لبطلانھا إذ صدرت عن إرادة غی

  )٤(."بالضرب

  :كما قضت بأن

ى        "  سللین إل ھ مت ن إدخال إنكار المتھم في تحقیقات النیابة العامة ما نسب إلیھ م

ھ أ             أن إعتراف رر ب شروعة و ق ضرب و إذ      البلاد بطریقة غیر م د ال ان ولی شرطة ك ام ال م

                                                             
؛ الحطاب، المصدر السابق، ج ١٧٢. ، ص١٠ ابن قدامى المقدسي، المغني، المصدر السابق، ج )١(

سني الجندي، ؛ ح٣١٢- ٣١١. ، ص٢؛ عبدالقادر عودة، المرجع السابق، ج ٤٦-٤٥. ، ص٤
؛ و أنظر في تفصیل الإكراه في الفقھ الإسلامي و أثره،  محمد بن ٢٧٣- ٢٧٢. المرجع السابق، ص

دار الكتب : بیروت(حسین بن علي الطوري القادري، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 
 . ١٤٥- ١٢٧. ، ص٨، مجلد )١٩٩٧العلمیة، 

 .٣١٣-٣١٢، ٢القادر عودة، المرجع السابق، ج   عبد)٢(
؛ عبدالقادر عودة، المرجع ٢٧٣. ، ص٥ ابن قدامى المقدسي، المغني، المصدر السابق، ج )٣(

 .٣١٣.  ، ص٢السابق، ج
أمن ( القضائیة ٢٨ لسنة ١٢، الطعن رقم ٢٠٠٠ مایو ١ إتحادیة علیا، جزائي و أمن دولة، )٤(

 .١٩٢ ص ٣٢  رقم ٢٨، مجموعة الأحكام س )دولة



 

 

 

 

 

 ٥٨

ھ            م ببراءت ب الحك ره یوج أحالتھ المحكمة إلى الطبیب الشرعي جاء تقریره مؤیدا لما ذك

  )١(."مما أسند إلیھ

  :كما قضي بأن

ات               " واء التحقیق راه، و إحت د إك ان ولی شرطة ك دفاع الطاعن بأن إعترافھ أمام ال

ن      أمام النیابة على ما یفید وجود إصابات ببدنھ   ا ناتجة ع شرعي أنھ ب ال و إثبات الطبی

ھ و         ة عن ات المحكم إصطدام جسمھ بأجسام صلبة كالعصا و السوط، دفاع جوھري، التف

  )٢(."إدانتھ رغم ذلك دون تمحیص لھ إخلال بحق الدفاع

ضت      راه، ق وع الإك ات وق بء إثب ا ع ى عاتقھ ع عل ي یق ة الت صوص الجھ و بخ

  :المحكمة العلیا بأنھ

ى  من المقرر أن    " الدفع بصدور الإعتراف تحت تأثیر الإكراه یقع عبء إثباتھ عل

  )٣(."من یدعیھ لوروده على خلاف الأصل، إذ الأصل في الإجراءات الصحة

ھ إذا        و إذا صدر الإقرار صحیحا من غیر إكراه و عدل عنھ المقر قبل منھ عدول

شبھات و یح        ر     كان ذلك الإقرار متعلقا بحق الله تعالى، لأنھ یدرأ بال إذا أق قاطھ، ف اط لإس ت

                                                             
أمن ( القضائیة ٢٩ لسنة ٢٨٧، القضیة رقم ٢٠٠٢ یونیھ ٢٤، جزائي و أمن دولة، إتحادیة علیا) ١(

 .٨٨٢ ص ١٣٩ رقم ٢٤، مجموعة الأحكام س )دولة
 القضائیة ١٩ لسنة ١٤١ و ١٢٩، الطعنان رقما ١٩٩٨ إبریل ٤إتحادیة علیا، جزائي شرعي، ) ٢(

 .١٠٦ ص ١٩ رقم ٢٠، مجموعة الأحكام س )شرعي(
 ٢٩ لسنة ٢٧٣ و ٢١٥ و ٢٠١، الطعون أرقام ٢٠٠٨ نوفمبر ٢٥، جزائي شرعي، إتحادیة علیا) ٣(

؛ و أنظر كذلك إتحادیة علیا، ١٩٤  ص ٦٧ رقم ٢٩، مجموعة الأحكام س )جزائي(القضائیة 
 القضائیة ٢٢ لسنة ٢٩٩ و ٢٩٠ و ١٧٥ و ٦٠، الطعون أرقام ٢٠٠١ أكتوبر ١٣جزائي شرعي، 

 یونیھ ٢٥؛ إتحادیة علیا، جزائي شرعي، ٦٨٣ ص ١١٢  رقم٢٣، مجموعة الأحكام س )شرعي(
  ص ١٣٥ رقم ٢٤، مجموعة الأحكام س )شرعي( القضائیة ٢٤ لسنة ١٢١، الطعن رقم ٢٠٠٢

٨٥٢. 



 

 

 

 

 

 ٥٩

ھ لا       اء بأن الشخص بارتكابھ زنا ثم رجع عن إقراره، فإن المتفق علیھ بین جمھور الفقھ

ان  )١(یؤخذ بإقراره، لأن الزنا یتعلق بحق من حقوق االله التي تدرأ بالشبھات،       أما إذا ك

ذ ا    ھ، و یؤاخ دول عن ل الع لا یقب وق االله، ف ین و حق وق الآدمی ق بحق رار متعل ر الإق لمق

ین،        بإقراره، فإذا أقر الشخص بقتل أو جرح أو إسقاط جنین، فكلھا تتعلق بحقوق الآدمی

درأ        ھ و ی اط فی ا یحت ان مم صاص، و ك ة الق ت العقوب و كان ى و ل إقراره، حت ب ب فیعاق

  )٢(.بالشبھات

رار        دور الإق رورة ص ب ض ان یتطل لامي و إن ك ھ الإس ان أن الفق ري بالبی و ح

د شرب      المعتبر في مجلس القض    الى كح صة الله تع دود الخال اء، إلا أنھم یمیزون بین الح

د          ع الح ة توقی ھ ولای الخمر و الزنا، و ھذه یجب أن یصدر الإقرار لكي یعتد بھ أمام من ل

ر      ذ المق أي في مجلس القضاء، أما إذا صدر خارج مجلس القضاء فلا یعتد بھ و لا یؤاخ

ى       بمقتضاه، بل لا بد أن یتم تجدید الإقرار أم    صرف إل رار ان ان الإق ا إذا ك ي، أم ام القاض

ضاء أم خارجھ و            س الق ي مجل در ف ھ سواء ص د ب حد قذف أو قصاص، فإن الإقرار یعت

   )٣(.ذلك لغلبة حق الآدمي

و في التمییز بین الحدود و القصاص فیما یتعلق بأثر العدول عن الإقرار الصادر         

  : تحادیة العلیا بأنھمن المتھم بارتكاب ھذه الجرائم قضت المحكمة الإ

                                                             
صد،     ) ١( ة المفت د و نھای ة المجتھ ي، بدای د القرطب ن رش د ب ن أحم د ب روت(محم زم،  : بی ن ح دار اب

 .١٦٠٣-١٦٠٢. ، ص٤ج ) ٢٠١٢
اھرة (ذلك، علاء الدین أبي بكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  أنظر في تفصیل     )٢( : الق

؛ ابن قدامى المقدسي، المغني، المصدر السابق، ٢٤٥-٢٤٤. ، ص١٠، مجلد )٢٠٠٥دار الحدیث، 
زء  زء     ٢٨٨. ، ص٥ج سابق، ج ع ال ودة، المرج دالقادر ع دي،  ٣١٤. ، ص٢، عب سني الجن ؛ ح

 .٢٧٦-٢٧٣. المرجع السابق، ص
ة   ٢٤٥-٢٤٤. ، ص١٠الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق، المجلد    )٣( اس، نھای ؛ ابن أبي العب

 .٢٧٧. ؛ حسني الجندي، المرجع السابق، ص٤٦٤.  ، ص٤المحتاج، المصدر السابق، المجلد 
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ا           " راره فیم ن إق ر ع دول المق لامیة أن ع شریعة الإس ھ ال ي فق من المتفق علیھ ف

وق االله           كان حقا من حقوق االله یدرأ بالشبھات و یحتاط لإسقاطھ، أما حقوق العباد و حق

   )١(."تعالى التي لا تدرأ بالشبھات فلا یقبل الرجوع عن الإقرار

ة الإتحاد   دت المحكم ذا أی ن      ل تھم ع دول الم شرب لع د ال ا درء ح ا حكم ة العلی ی

  :إقراره، حیث قضت بأنھ

ل      "  ن مراح ة م ي أي مرحل راف ف دیر الإعت وع تق ة الموض رر لمحكم ن المق م

الدعوى متى اطمأنت لصحتھ و مطابقتھ للواقع و صدوره عن إرادة حرة واعیة مختارة     

ا    ة كم رائم التعزیری ي الج ك ف د و ذل ا بع ھ فیم دل عن و ع رعا أن  و ل رر ش ن المق  أن م

ن           الرجوع عن الإقرار شبھة تدرأ الحد، و إن ذلك لا یحول دون توقیع عقوبة تعزیریة م

م         د للحك ھ المؤی جنس الحد ما أمكن ذلك، لما كان ذلك و كان یبین من الحكم المطعون فی

ة و صحة             ا لطواعی ر مطمئن اعن بجریمة شرب خم د أدان الط ھ ق بابھ أن ستأنف لأس الم

ام              إعترا اره أم ھ بإنك م یأب ة و ل ة العام ات النیاب تدلالات و تحقیق ع الإس فھ في مرحلة جم

ي      المحكمة الذي لم یقصد بھ سوى الإفلات من العقاب و عزره بالجلد خمسین جلدة و ھ

  )٢(."عقوبة من جنس العقوبة الحدیة

م               ضت الحك راره و نق ن إق تھم ع دول الم ا لع د الزن ا ح ة العلی ا درأت المحكم كم

  :لمطعون فیھ، و قررت بأنھا

ام           "  رف أم اعن و إن اعت ھ أن الط لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فی

رة              ا م ي فرجھ ره ف محكمة أول درجة بأنھ وطئ المتھمة الثانیة الأجنبیة عنھ و أولج ذك

ام              ن الإتھ ھ م ند إلی واحدة، و قالت محكمة الإسئناف بمحضر الجلسة أنھ اعترف بما أس

                                                             
رعي، )١( ي ش ا، جزائ ة علی ر ٦ إتحادی م ١٩٨٤ فبرای ن رق سنة ٤٣، الطع ضائیة ٥ ل ي(  الق ، )جزائ

 .٧٦٣  ص ٥٧١لحمادي، المطول، رقم ن احس
رعي،  )٢( ي ش ا، جزائ ة علی وفمبر ٢٧ إتحادی م ٢٠٠٦  ن ن رق سنة ٦١٣، الطع ضائیة ٢٧  ل  الق

 .٣٩٩  ص ٥٩  رقم ٢٨، مجموعة الأحكام س )شرعي(
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 مع أنھ دفع –م تسألھ عن تفصیل إعترافھ في أمر یتوقف الحكم فیھ على التفصیل     و ل  –

في أول الأمر بأن إعترافھ غیر صحیح، و علل في صحیفة الطعن بأنھ لا یوجد أي إیلاج    

یس          ط و ل ا فق ي علیھ ذة للمجن ا بالمفاخ صبا و متعلق ان من اعن ك راف الط و أن إعت

  .المواقعة

ھ الط    ى ب ا أدل ث إن م ا  و حی د الزن ھ ح سقط عن رار ی ن الإق وع ع و رج اعن ھ

  )١(." شرعا، فإنھ یتعین لذلك نقض الحكم

ن            واط ع د الل درء ح ئناف ب ة الإس ن محكم در م كما أیدت المحكمة العلیا حكما ص

  :المتھمین لعدولھم عن الإقرار و قضى بتعزیرھم، حیث قضت

م الإب   "  د الحك ضاءه بتأیی ى ق ھ بن ون فی م المطع ان الحك ا ك ذي أدان لم دائي ال ت

م                 ا صریحا و ل شرطة إعتراف ام ال ا أم ل منھم راف ك ى إعت ا عل الطاعنین بما أسند إلیھم

شرعي       ب ال یثبت أنھ معیب بما یبطلھ، و قد تعزز ھذا الإعتراف بما جاء في تقریر الطبی

ة      ة جریم ادا ممارس ا اعت ى أنھم دل عل ا ی تعمال مم رر الإس ا متك ل منھم ر ك ن أن دب م

راف         اللواط، و خل   ن الإعت ة ع ام المحكم ص الحكم في قضائھ إلى أن رجوع كل منھما أم

ضع        ن الجرائم یخ یكون شبھة تدرأ عنھ الحد فیعاقب عقوبة تعزیریة، و أن ھذا النوع م

اط   ٣/١٩٩٦حدا و تعزیرا لأحكام الشریعة الإسلامیة عملا بالقانون رقم    ل من  و ھي تجع

شرعي و لا ت     ان         المساءلة الجنائیة البلوغ ال ا ك ره، و كلم دث و غی ین ح ك ب ي ذل رق ف ف

رق          ا لا ف المتھم بالغا بلوغا شرعیا عاقلا كان أھلا للعقاب على ما یجنیھ من جرائم عقاب

صوص      ع الن سجما م ون من و یك ذا النح ى ھ ضاءه عل إن ق ره، ف دث و غی ین الح ھ ب فی

دلا موضوعیا فیم              ون ج ي أن یك دو النع لا یع ة  الشرعیة و القانونیة، و من ثم ف ا لمحكم

                                                             
رعي ( القضائیة ٢٣ لسنة ١٧٨، الطعن رقم ٢٠٠٢ یونیھ ٢٢ إتحادیة علیا، جزائي شرعي،      )١( ، )ش

 .٨٢٨  ص ١٣١  رقم ٢٤ س مجموعة الأحكام
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المضوع من سلطة فھم الواقع في الدعوى و تقدیر أدلتھا و ھو ما لا یجوز أن یثار أمام   

  )١(."ھذه المحكمة و یكون النعي بلا أساس متعین الرفض

إن                    د ف ل عم ة قت ھ جریم صادر بارتكاب راره ال ن إق تھم ع دول الم أما بخصوص ع

  :أنھ منالمحكمة العلیا لم تعده شبھة تسقط القصاص، لذا قضت ب

ن الرجوع          "  ر و یمك ى المق رار حجة عل المقرر في قضاء ھذه المحكمة، أن الإق

عنھ فیما یوجب الحد الذي ھو حق خالص الله تعالى، لأن الحدود تدرأ بالشبھات، أما في     

ة و   ن طواعی حیحا ع رار ص در الإق ى ص اد فمت وق العب ق بحق ا یتعل ر و م رائم التعزی ج

أ        اختیار، فلا یقبل الرجوع عنھ    دا أم خط ا عم ا دونھ نفس و م ى ال ة عل  و الجرائم الواقع

ة الموضوع        راره، و لمحكم ن إق ا ع كلھا متعلقة بحق الآدمیین، فلا أثر لعدول المقر فیھ

ا           ب علیھ رار و لا معق ا الإق ة، و منھ دیر الأدل السلطة التامة في تحصیل فھم الواقع و تق

ھ لا     في ذلك ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر و بصی       ت إلی ا انتھ ان م رة و طالما ك

ھ، و        ق ب ھ و تث یخالف الثابت في الأوراق، إذ ھي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إلی

ائغة          باب س ى أس ضاءھا عل یم ق ا و أن تق ت بھ ي اقتنع ة الت ین الحقیق سبھا أن تب ح

  )٢(."لحملھ

  :كما یتضح بجلاء ھذا المنھج بتقریر المحكمة العلیا من
ي             أن المتھم   "  ھ المجن صلا بقتل رارا مف شرطة إق ة و ال ة العام ام النیاب ر أم د أق ق

تمر        ا و اس علیھا بأن ضربھا في عدة مواضع في جسمھا و خنقھا من رقبتھا و كتم فمھ

ھ،        راره حجة علی اة، و إق في الإعتداء علیھا بالضرب حتى سكنت حركتھا و فارقت الحی

ع ا         ضرب م ادل ال ھ تب ھ بأن ذا قول ن ھ ال م د      و لا ین ى قی زال عل ي لا ت ا و ھ ي علیھ لمجن

                                                             
 القضائیة  ٢٤ لسنة ١١٣ و ١١٠، الطعنان رقما ٢٠٠٢ یونیھ ١٥ إتحادیة علیا، جزائي شرعي،    )١(

 .٨١٠ ص ١٢٨ رقم ٢٤، مجموعة الأحكام س )شرعي(
سنة  ٨٠، الطعن رقم  ١٩٩٥ یونیو  ٢٤إتحادیة علیا، جزائي شرعي،     ) ٢( رعي ( القضائیة  ١٧ ل ، )ش

 .٧٧٤  ص ٥٩٠رقم لحمادي، المطول، حسن ا
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و           ذي ھ د، ال ب الح ا یوج رار فیم الحیاة، ذلك أنھ و لئن كان من الممكن الرجوع عن الإق

ي          ھ ف شبھات، إلا أن درأ بال دود ت رار، لأن الح ذ یبطل الإق الى، و عندئ الص الله تع ق خ ح

ن طوا  حیحا ع رار ص در الإق ى ص اد فمت وق العب ق بحق ا یتعل ر و م رائم التعزی ة و ج عی

ین           وق الآدمی ة بحق اختیار فلا یمكن الرجوع عنھ، و الجنایات الواقعة على النفس متعلق

  )١(."فلا أثر لعدول المقر فیھا عن إقراره

 :رد الحكم على نعي الطاعن

ة شرعا          ة المتطلب وافر الأدل دم ت رد الحكم على النعي المثار من المحكوم علیھ بع

ل  لتوقیع القصاص في حقھ، خصوصا عند      الوضع في الاعتبار رجوعھ عن الإقرار بالقت

ن           ا ولا م م بھ ن الحك رعیة لا یمك ة ش ي عقوب ي ھ صاص الت ة الق التقریر أن عقوب ب

ن             ي م ة الت ات شرعي للجریم دة إثب ت ولی دم إلا إذا كان اء ال المطالبة بھا من طرف أولی

وم أن الف     اد، ومعل ق العب الى وح ق االله تع ھ بح صاص لتعلق ضى بالق ا یق د  أجلھ اء ق قھ

ا                     ا دونھ ى م نفس وعل ى ال ة عل ا الجنای ن طریقھ ت ع ي تثب ة الت اختلفوا في تحدید الأدل

وعلى رأى الجمھور أن ھذه الجنایات لا تثبت إلا عن طرق ثلاث ھي الإقرار أو الشھادة     

ن    وع ع ن الرج ان یمك ھ إن ك القرائن وأن ضاً ب ت أی ا تثب بعض أنھ رى ال سامة وی أو الق

ي        الإقرار فیما یوجب ا    ھ ف شبھات، إلا أن درأ بال لحد الذي ھو حق االله تعالى لأن الحدود ت

جرائم التعزیر، وما یتعلق بحقوق العباد متى صدر الإقرار صحیحاً طواعیة واختیاراً فلا      

لا             ین، ف وق الآدمی یقبل الرجوع عنھ في الجنایات الواقعة على النفس، لأنھا متعلقة بحق

د         أثر لرجوع المقر فیھا عن إقراره،      درجتیھا ق ة الموضوع ب ت محكم ك وكان  لما كان ذل

اب             ة بارتك ة العام ات النیاب ھ بتحقیق ن اعتراف ند م ى س ھ عل سب إلی ا ن اعن بم ت الط دان

صویریة        ة الت ت بالمعاین و ثاب سبما ھ ھ ح ة قتل صویره كیفی ھ وت ي علی ل المجن ة قت واقع

                                                             
رعي،     )١( ي ش ایو  ١٦ إتحادیة علیا، جزائ م   ١٩٩٢ م ن رق سنة  ٨٦، الطع رعي ( القضائیة  ١٣ ل ، )ش

 .٨٤٢  ص ٦٧٠لحمادي، المطول، رقم حسن ا
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ة  رعي ومخ ٣١/١٢/٢٠٠٩المؤرخ ب ش ن ط ة م اریر الفنی ھ التق ا أثبتت ائي  وم ر جن تب

وأدلة جنائیة، إذ ثبت من تقریر الطب الشرعي أن الجروح المشاھدة بجثة المجني علیھ  

ابتھ       ة تعزى لإص ھ جنائی حیویة حدیثة و معاصرة لتاریخ الواقعة، وأن وفاة المجني علی

المتعددة الطعنیة النافذة بالصدر والبطن والذبحیة بالعنق وما صاحبھا من قطوع بالقلب   

ف دموي          والرئة ال  ن نزی ك م یمنى والأمعاء بنوعیھا وبأوعیتھا الدمویة وما نتج عن ذل

ائي أن        ر الجن ر المختب ن تقری ت م سیة، وثب ة والتنف دورة الدموی ف ال ى توق ى إل انتھ

سمات               ة ل سھ مطابق افره وملاب تھم وأظ ال الم ة ونع سرح الواقع العینات المرفوعة من م

ا ثب   ھ، كم المجني علی اص ب ووي الخ ض الن ابق  الحم ائي تط ث الجن ر البح ن تقری ت م

دورة             ة ل سلة المقابل ان بالمغ اجي ك بصمات المتھم مع البصمات المرفوعة من كوب زج

رائن             ك الق راف وتل ك الاعت ن ذل ة الموضوع م د رأت محكم ة، وق سرح الجریم المیاه بم

ن ول          د  أدلة قاطعة على ارتكاب الطاعن لجریمة القتل المنسوبة إلیھ، وكان إقراره لم یك ی

ھ                 ا دام أن ده، م ھ لا یفی إن رجوعھ عن م ف إكراه وجاء متطابقاً مع واقعة الدعوى، ومن ث

ون ح         ن فرح صرة اب ي تب اء ف ي، إذ ج ق أدم صاص بح ق الق دة وتعل رائن عدی د بق  ٢تأی

ى                 "٥٤ص ر عل إن أق ره ف سھ وغی ن نف ره أو ع ن غی سھ أو ع ن نف ا ع إقرار الرجل إم

ال   ر بم ا أق ھ م ائع لزم ید ط و رش سھ وھ وع نف ھ الرج صاص ولا ینفع اء .  أو بق د ج   وق

سبة       (في حاشیة العدوى على الخرشي،      ا بالن الى وأم ق االله تع سبة لح یقبل رجوعھ بالن

ال لرجوعھ ح         رم الم و قطع ویغ ھ ول اق علی و ب ي فھ ق الآدم م ). ١٠٢  ص٨لح ن ث   وم

الرجوع        صاص ب ن درء الق ل وم صد القت  فإن ما یثیره الطاعن في نعیھ في شأن انتفاء ق

م      زم الحك ین رده، وإذ الت رعي، متع اس ش ر أس ى غی ون عل راف، یك ن الاعت   ع

المطعون فیھ ھذه النتیجة وأدانھ بالقتل العمد وعاقبھ بالقصاص الشرعي، فإنھ یكون قد   

ین               اس متع ر أس ى غی النعي عل وارد ب ھ ال ضحى تعییب طبق صحیح الشرع والقانون، وی

  .الرفض
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 :التعليق

ریعة الإسلامیة عندما رد نعي الطاعن في ھذا الشأن لقد أصاب الحكم صحیح الش    

صاصا               ل ق ة القت ھ عقوب وم علی تحقاق المحك درجتیھا باس و أید حكم محكمة الموضوع ب

ھ           وم علی ھ المحك ذي صور فی إستنادا لإقراره التفصیلي الصادر أمام النیابة العامة، و ال

ذا       ن ھ ھ ع ن رجوع رغم م ى ال ل، عل ة القت ھ لواقع ة ارتكاب ة  كیفی ام محكم رار أم الإق

ذا                 ة بھ لامیة الحاكم شریعة الإس د ال سطنا لقواع د ب الموضوع، ذلك أنھ و كما أسلفنا عن

ر              ن غی رار صحیحا م در الإق اء إذا ص الخصوص أن من المتفق علیھ بین جمھور الفقھ

ھ        الى، لأن إكراه و عدل عنھ المقر قبل منھ عدولھ، إذا كان ذلك الإقرار متعلقا بحق الله تع

وق          یدر ین و حق وق الآدمی ق بحق أ بالشبھات و یحتاط لإسقاطھ، أما إذا كان الإقرار متعل

ق      ھ یتعل االله، فلا یقبل العدول عنھ، و یؤاخذ المقر بإقراره، كما إذا أقر الشخص بقتل فإن

اط           بحقوق الآدمیین، فیعاقب بإقراره، حتى و لو كانت العقوبة القصاص، و كان مما یحت

  .تفیھ و یدرأ بالشبھا

ل               ان القت ة ك ة العام ام النیاب راه أم دون إك ھ ب وم علی ھ المحك و لما كان ما أقر ب

صاص، و              ن الق أى ع ھ بمن رار لا یجعل ذا الإق ن ھ إن رجوعھ ع المستوجب للقصاص، ف

  .ھذا ھو المذھب القویم الذي تبناه الحكم، و أستند فیھ إلى رأي الجمھور

ام    فضلا عن ذلك، فإن الحكم لم یأخذ بالإقرار       ھ ق ھ أن  على عواھنھ، بل یحسب ل

ر              ب شرعي و مختب ن ط بفحصھ و تمحیصھ على ضوء ما أسفرت عنھ أعمال الخبرة م

وم                ھ المحك ر ب ا أق د م ارات تؤی رائن و أم ا ق جنائي و نحوھما من نتائج، مستخلصا منھ

ا       رات، علیھ من ارتكابھ واقعة القتل، و إذ تبین للحكم مطابقة الإقرار لتلك القرائن و الأم

ول            ر مقب صوص غی ذا الخ ي ھ ھ ف وم علی ي المحك أن نع أخذ بھ و جعلھ مرتكنا للتقریر ب

ب    " لتعارضھ مع الشرع و الواقع، إذ ساق الحكم في حیثیاتھ أنھ       ر الط ن تقری إذ ثبت م

الشرعي أن الجروح المشاھدة بجثة المجني علیھ حیویة حدیثة معاصرة لتاریخ الواقعة      
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بطن      وأن وفاة المجني علیھ ج   صدر وال ذة بال ة الناف ددة الطعنی نائیة تعزى لإصابتھ المتع

ا          اء بنوعیھ ى والأمع ة الیمن ب والرئ وع بالقل ن قط احبھا م ا ص العنق وم ة ب والذبحی

ة             دورة الدموی ف ال وبأوعیتھا الدمویة وما نتج عن ذلك من نزیف دموي انتھى إلى توق

ائي أن العین        ة     والتنفسیة، وثبت من تقریر المختبر الجن سرح الواقع ن م ات المرفوعة م

ھ،       ونعال المتھم وأظافره وملابسھ مطابقة لسمات الحمض النووي الخاص بالمجني علی

ن               صمات المرفوعة م ع الب تھم م صمات الم ابق ب ائي تط ث الجن كما ثبت من تقریر البح

فكل ھذه القرائن و " كوب زجاجي كان بالمغسلة المقابلة لدورة المیاه بمسرح الجریمة،  

ین      ا ھ یتب لأمارات إذا تم النظر إلیھا و فحصھا في ضوء الإقرار الصادر من المحكوم علی

ل               ة القت ھ واقع ة ارتكاب ھ لكیفی وم علی ن المحك صادر م تطابقھا مع التصویر التفصیلي ال

ن                   لامیة م شریعة الإس رره ال ا تق دود م ي ح م ف ا الحك مما یجعل النتیجة التي توصل إلیھ

ساق     سلطة للقاضي الجزائي في    ام الإت ي تم ذلك ف  توقیع القصاص، و یكون معھ الحكم ب

  .مع أحكام القصاص في التشریع الجنائي الإسلامي

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم جاء متسقا مع ما استقر علیھ قضاء المحكمة العلیا 

  . من مبادئ تتعلق بھذا، قد تم بسطھا و تفصیلھا سلفا

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٦٧

  ةــالخاتم
  

  : على أهم النتائج و التوصياتو تشمل الخاتمة
  :النتائج: أولا
ھ   .١ ون فی م المطع ى الحك ھ عل وم علی ي المحك ا نع ي حكمھ ا ف ة العلی ضت المحكم رف

بالبطلان لمخالفتھ القواعد المتطلبة في قانون الإجراءات الجزائیة لصحة إجراءات 
ذا          ي ھ ا ف شأن  إصدار الأحكام و الشروط الشكلیة للحكم، و كان رد المحكمة العلی  ال

ات             ع المتطلب ھ بجمی ون فی م المطع زم الحك ث الت صحیحا و متوافقا مع القانون، حی
 .الشكلیة المقررة في ھذا الخصوص

ا        .٢ ي حكمھ ا ف ة العلی باب        رفضت المحكم ن أس اني م سبب الث ھ بال وم علی ى المحك نع
أ          انون والخط ة الق ھ مخالف ون فی طعنھ و النیابة العامة في طعنھا على الحكم المطع

ي  صاصاً      ف ل ق ھ بالقت د وعاقب ل العم ة القت ھ بجریم وم علی ھ دان المحك ھ، لأن  تطبیق
ي         انید الت ت الأس اع الآراء، و كان م بإجم دون النص في المنطوق على صدور الحك

 من ٢١٨ساقتھا المحكمة العلیا في ھذا الشأن غیر صحیحة و مخالفة لنص المادة 
ة     ادي و مخالف ة الإتح انون الإجراءات الجزائی لامیة،    ق شریعة الإس ام ال ذلك لأحك  ك

د أو        ذلك أنھ و كما بینا تفصیلا أن عدم تحقق الإجماع قد یورد شبھة في ثبوت الح
درأ       صاص ت دود و الق القصاص، و لما كانت القاعدة في الشریعة الإسلامیة أن الح
نقض          ام و ی شكلي الھ ب ال ذا المتطل بالشبھات، كان من الأجدر بالحكم أن یراعي ھ

 لھذا السبب، غیر أن عدم نقض الحكم لھذا السبب قد یكون مرده وجھة نظر       الحكم
زاع            د الن ة أم ن إطال ھ م ب علی ا یترت م و م الحكم بعدم وجود جدوى من نقض الجك
سندة              ة الم ھ للجریم وم علی اب المحك وت ارتك خصوصا عند الوضع في الإعتبار ثب

 .إلیھ ثبوتا یقینیا
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ي المح       .٣ ون          كما ردت المحكمة العلیا نع م المطع ى الحك ث عل سبب الثال ھ بال وم علی ك
شاجرة             ون م دو أن تك فیھ مخالفة القانون والخطأ في تطبیقھ، ذلك أن الواقعة لا تع
دو               لا تع م ف ن ث اني وم تفز الج ا اس ھ م در من ذي ص ھ وال ي علی بین الجاني والمجن
ك    د، و ذل ل العم صد القت ي ق وت وینتف ى الم ضى إل رباً أف ون ض ة إلا أن تك  الواقع

ى         ل وعل د الفع ى تعم د عل ل العم ي القت ز ف ك یرك ام مال ذھب الإم ى أن م تنادا إل إس
ھ            ي علی ل المجن ى قت دواناً وأدى إل النتیجة التي تنتج عنھ، فكل فعل ارتكب عمداً ع
ل           صد قت اني یق ان الج فھو قتل عمد یوجب القود والقصاص، ولا یھم بعد ذلك إن ك

ا     المجني علیھ أو لم یقصد ما دام أنھ لم    ب، كم ب أو التأدی  یفعل ذلك على وجھ اللع
د    إذا تعم ل، ف ادة أم لا تقت ل ع ت تقت ا إذا كان ل وم ي القت ستعملة ف ة الم م الآل لا تھ
ة أو               ة ناری یف أو طلق سكین أو س دوان ب الجاني ضرب المجني علیھ على وجھ الع

ون خنق أو حتى بلطمھ أو لكمھ أو قضیب وأدى ذلك إلى قتل المجني علیھ، فإنھ یك     
ذلك     م ب صاص، و الحك و الق ك ھ ة ذل ون عقوب د وتك ل العم ة القت ب جریم د ارتك ق
أصاب صحیح الشرع و جاء متفقا مع ما ھو مستقر علیھ في قضاء المحكمة العلیا  
سائل            ي م من مبادئ تواترت على تطبیق مذھب الإمام مالك و آراء الفقھ المالكي ف

د  رائم الح أن ج ي ش لامي ف ائي الإس شریع الجن ك الت ة، و ذل صاص و الدی ود و الق
 .إعمالا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات الإتحادي

ع           .٤ سبب الراب ي ال ون    رفضت المحكمة العلیا نعي المحكوم علیھ ف م المطع ى الحك عل
فیھ مخالفة القانون والخطأ في تطبیقھ، عندما دانھ و عاقبھ بالقتل قصاصا إستنادا    

ام           لإعترافھ الصادر أمام النیابة    اعن أم ھ الط ذي رجع عن راف ال  العامة، ذلك الإعت
شریعة       ھ ال قضاء الحكم، و ذلك بإستناد حكم المحكمة العلیا إلى المتفق علیھ في فق
ع               دود و تمن درأ الح بھة ت ورد ش ان ی رار و إن ك الإسلامیة من أن الرجوع عن الإق

صاص       ي الق ازیر  من تطبیقھا، إلا أن الرجوع عن الإقرار الصحیح الصادر ف و التع
ام         ذي أق ز ال م و المرتك ون الحك ذلك یك ر، و ب صاص أو التعزی ع الق درأ توقی لا ی
ة          ضاء المحكم قضاؤه علیھ صحیحا و متفقا مع الفقھ الإسلامي و ما استقر علیھ ق



 

 

 

 

 

 ٦٩

ر     سبب غی العلیا، مما یكون معھ نعي المحكوم علیھ على الحكم المطعون في لھذا ال
 .صحیح

  :التوصيات: ثانيا
ب               نوصي   .١ دم تطل ق بع دأ تعل ن مب ھ م ا قررت ا عم ة العلی ة الإتحادی بأن تعدل المحكم

شریعة                ام ال دأ لأحك ذا المب ة ھ ك لمخالف صاصا، و ذل ل ق ة القت الإجماع للحكم بعقوب
اه        ھ للإتج ن مخالفت ضلا ع ادي، ف ة الاتح راءات الجزائی انون الإج لامیة و ق الإس

ى      دام، أو عل ى      العالمي المناھض لتوقیع عقوبة الإع ا إل یص تطبیقھ دیر تقل ل تق  أق
ضائیة               اء ق ن أخط ة م ذه العقوب ل ھ ق مث أقل مدى، نظرا لما قد یكتنف الحكم بتطبی

 .یصعب إصلاحھا بعد تنفیذھا

د           .٢ ق قواع صوص تطبی ا بخ ة العلی ا المحكم ي تقررھ ادئ الت ون المب أن تك ي ب نوص
حة جل    صاص واض دود و الق أن جرائم الح ي ش ة ف راءات الجزائی انون الإج ة لا ق ی

أن      حة ب رات واض ادئ تقری ك المب ضمن تل رض أن تت ن المفت ث م ا، حی بس فیھ ل
ة        انون الإجراءات الجزائی د ق ال قواع الأصل في النظام الإجرائي الإماراتي ھو إعم
ى          ة، عل اكم الجزائی ل المح ن قب ورة م ة المنظ دعاوى الجزائی ع ال أن جمی ي ش ف

 المنظورة من المحاكم الشرعیة، إختلاف أنواعھا و درجاتھا، بما في ذلك الدعاوى   
ة     د مخالف و المتعلقة بتوقیع حد أو قصاص، و إن الإستثناء على ذلك یكون فقط عن
ادئ           ن مب دأ م ي أو مب م قطع ة لحك راءات الجزائی انون الإج د ق ن قواع دة م قاع
الشریعة الإسلامیة، حیث یصار في ھذه الحالة إلى تطبیق القاعدة الشرعیة، و ھذا 

ة  ھو التطبیق    الصحیح لنص المادة الأولى فقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائی
الإتحادي، و التي سعى المشرع من خلالھا إلى توحید التطبیقات القضائیة لمختلف 

  .   المحاكم بالدولة

  



 

 

 

 

 

 ٧٠

  قائمة المصادر و المراجع
  

  القرآن الكريم: أولا
  كتب الحديث: ثانيا

ي داود،   أبو داود سلیمان بن الأشعث ال الإمام   .١ نن أب روت (سجستاني الأزدي، س : بی

 ).المكتبة العصریة، بدون تاریخ

ق     .٢ ذي، تحقی نن الترم ذي، س ورة الترم ن س سى ب ن عی د ب ن محم سى ب ام عی الإم

 ).١٩٧٥مصطفى البابي الحلبي، : بدون مدینة(إبراھیم عطوه عوض، 

  كتب الفقه الإسلامي: ثالثا
سالك    أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردی       .١ رب الم ى أق ر، الشرح الصغیر عل

دالرحمن         سید عب ي ال سید عل ة سماحة ال ق ومراجع ك، تحقی ام مال ذھب الإم ى م إل

 ).١٩٧٤دار المعارف، : القاھرة(الھاشم، 

ي،   .٢ امش المغن ر بھ شرح الكبی ي، ال دامى المقدس ن ق دین ب مس ال روت(ش دار : بی

 ).١٩٨٣الكتاب العربي، 

سوط،         .٣ سي، المب دین السرخ یس،     شمس ال ل الم شیخ خلی صنیف ال روت ( ت دار : بی

 ).١٩٨٦المعرفة، 

ر،                .٤ شرح الكبی ى ال یة الدسوقي عل شمس الدین الشیخ محمد عرفة الدسوقي، حاش

 ).دار الفكر، بدون تاریخ: القاھرة(



 

 

 

 

 

 ٧١

ي،    .٥ د حج دكتور محم ق ال ذخیرة، تحقی ي، ال س القراف ن إدری د ب دین أحم ھاب ال ش

 ).١٩٩٤دار الغرب الإسلامي، : بیروت(

دكتور          .٦ ق ال شرائع، تحقی علاء الدین أبي بكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب ال

ي،      د عل ھ محم ي و وجی سعید  الزین د ال امر  ومحم د ت د محم اھرة(محم دار : الق

 ).٢٠٠٥الحدیث، 

دار الفكر، بدون : بیروت( علي بن محمد بن حبیب الماوردي، الأحكام السلطانیة،          .٧

 ).تاریخ

ق   محمد بن أحمد بن      .٨ رشد القرطبي، بدایة المجتھد و نھایة المقتصد، تحقیق وتعلی

 ).٢٠١٢دار إبن حزم، : بیروت(ماجد الحموي 

ار    .٩ ري النج د زھ صحیح محم شافعي، الأم،ت س ال ن أدری د ب روت(محم دار : بی

 ).المعرفة، بدون تاریخ

محمد بن حسین بن علي الطوري القادري، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق،       .١٠

روت (طھ وجمع آیاتھ وأحادیثھ الشیخ زكریا عمیرات،    ضب ة،   : بی ب العلمی دار الكت

١٩٩٧.( 

صر          .١١ شرح مخت ل ل ب الجلی محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب، مواھ

 ).١٩٧٨دار الآداب، : غیر محدد البلد(خلیل، 

 ).١٩٨٣دار الكتاب العربي، : بیروت(موفق الدین ابن قدامى المقدسي، المغني،  .١٢

  



 

 

 

 

 

 ٧٢

  الكتب الشرعية الحديثة: رابعا
لام،   .١ ي الإس ة ف راءات الجزائی ول الإج دي، أص سني الجن اھرة(ح ضة : الق دار النھ

  ).٢٠٠٩العربیة، 

انون الوضعي،         عبد .٢ روت (القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالق : بی

 ).دار الكتاب العربي، بدون تاریخ

. للقصد المتعدي في قانون العقوباتنظریة العامة عبدالناصر بن محمد الزنداني، ال .٣

لامي  " ھ الإس ام الفق ة بأحك اھرة(، "دراسة مقارن ة، : الق ة للطباع سة الفنی المؤس

١٩٩٧.( 

ة،       .٤ صاص و الدی دود و الق ام الح ي أحك وجیز ف ة، ال و رخی د أب ان( ماج دار : عم

 ).٢٠١٠النفائس، 

لا            .٥ ھ الإس ي الفق ة ف ة و العقوب و زھرة، الجریم ة،  -ميمحمد أب دد   (  العقوب ر مح غی

 )دار الفكر العربي، غیر محدد التاریخ:  البلد

ات،   .٦ دعوى و الإثب ضاء و ال ھ الق ي، فق د الزحیل شارقة( محم شارقة، : ال ة ال جامع

٢٠٠٨.( 

شرعیة،     .٧ ة ال راءات الجنائی ي، الإج د الزحیل شارقة(محم شارقة،  : ال ة ال جامع

٢٠٠٨.( 

ائي الإس .٨ ھ الجن سني، الفق ب ح ود نجی اھرة(لامي، محم ة، : الق ضة العربی دار التھ

٢٠٠٧.( 

 



 

 

 

 

 

 ٧٣

  الكتب القانونية: خامسا
دار النھضة العربیة، : القاھرة(أحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي،          .١

١٩٩٥.( 

ة،     .٢ اھرة (أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائی ضة  : الق دار النھ

 ).١٩٩٦العربیة، 

ارات         جودة حسین جھاد، ا   .٣ ة الإم ة لدول انون الإجراءات الجزائی ي شرح ق وجیز ف ل

 ).١٩٩٤كلیة شرطة دبي، : دبي(العربیة المتحدة، 

صري،        .٤ صر (رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون الم ل  : م دار الجی

 ).١٩٨٢للطباعة، الطبعة الرابعة عشرة 

دة،  غنام محمد غنام، شرح قانون العقوبات الإتحادي لدولة ا  .٥ لإمارات العربیة المتح

 ).٢٠٠٣جامعة الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الأولى : العین(

راءات        .٦ انون الإج ي ق ة ف ادئ العام ام، المب د غن ام محم وراري و غن د ق فتیحة محم

دة    ة المتح ارات العربی ة الإم ادي لدول ة الإتح ان(، الجزائی شرقة،  : عم اق الم الآف

 ).٢٠١١الطبعة الثانیة 

ام،           مأمون .٧ سم الع ات الق انون العقوب لامة، ق اھرة ( محمد س ي،   : الق ر العرب دار الفك

١٩٧٩.( 

صري،    .٨ شریع الم ي الت ة ف راءات الجنائی لامة، الإج د س أمون محم اھرة(م دار : الق

 ).١٩٩٦النھضة العربیة، 

اب،       .٩ م العق ول عل دة، أص لا عقی و الع د أب ین(محم ة   : الع ارات العربی ة الإم جامع

 ).١٩٩٩المتحدة، 
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ات    م .١٠ انون العقوب امر، ق ام،   -حمد زكي أبو ع سم الع ة  : الإسكندریة (الق دار الجامع

 ).٢٠١٠الجدیدة للنشر، 

ة،           .١١ امر، الإجراءات الجنائی و ع دة   : الأسكندریة (محمد زكي أب ة الجدی دار الجامع

 ٧١٢-٧١٠.، ص)٢٠٠٨للنشر، الطبعة الثامنة 

ة،   .١٢ راءات الجنائی انون الإج رح ق صطفى، ش ود م ود محم اھرةال(محم ة : ق مطبع

 ).١٩٧٦جامعة القاھرة و اكتاب الجامعي، الطبعة الحادیة عشرة 

دار النھضة : القاھرة( القسم العام، -محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات .١٣

 ).١٩٨٢العربیة، الطبعة الخامسة 

ة،        .١٤ انون الإجراءات الجنائی اھرة (محمود نجیب حسني، شرح ق ضة  : الق دار النھ

 ).١٩٨٨ الثانیة العربیة، الطبعة

ادي،         .١٥ ة الإتح ین (مدحت رمضان، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائی : الع

 ).جامعة الإمارات العربیة المتحدة، بدون تاریخ

ائي،        .١٦ ة للجزاء الجن ة العام ي (مصطفى فھمي الجوھري، النظری ة شرطة   : دب كلی

 ).١٩٩٩دبي، 

  القوانين: ًسادسا
ارات        .١ ة الإم دة   قانون العقوبات لدول ة المتح م    (العربی ادي رق انون الإتح نة  ٣الق  اس

 ). المعدل١٩٨٧

م    (قانون الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة   .٢ ادي رق انون الإتح الق

 ). المعدل١٩٩٢ لسنة ٣٥



 

 

 

 

 

 ٧٥

م  .٣ ادي رق انون الإتح سنة ٣الق ر ١٩٩٦ ل شرعیة بنظ اكم ال صاص المح شأن إخت  ب

 .بعض الجرائم

دة    قانون الإجراءات ال   .٤ ة المتح ارات العربی م    (مدنیة لدولة الإم ادي رق انون الإتح الق

 ). المعدل١٩٩٢ لسنة ١١

  )١(الأحكام القضائية :سابعا

رعي،   .١ ي ش ا، جزائ ة علی ارس ٢٤إتحادی م ٢٠٠١  م ن رق سنة ٢٧٢، الطع  ٢٢ ل
ضائیة  رعي(ق ة    )ش ة و الجزائی دائرة الجزائی ن ال صادرة م ام ال ة الأحك ، مجموع

ات شرعیة، مطبوع ة   ال ع كلی اون م ا بالتع ة العلی ة الإتحادی ي للمحكم ب الفن  المكت
  . ١٧ رقم ٢٣الشریعة و القانون جامعة الإمارات العربیة المتحدة س 

رعي،    .٢ ي ش ا، جزائ ة علی ایو ٢٧إتحادی م  ٢٠٠٠ م ن رق سنة ٢٤٤، الطع  ٢٢ ل
  .٤٥ رقم ٢٢، مجموعة الأحكام س )جزائي شرعي(قضائیة 

رعي،    .٣ ي ش ا، جزائ ة علی ایو ٢٨إتحادی م  ١٩٩٤ م ن رق سنة ٢٥، الطع  ١٦ ل
ضائیة  رعي(الق ي ش ي   ) جزائ ول ف ادي، المط د الجم ن أحم سن ب ي ح شور ف ، من

معھد التدریب و الدراسات القضائیة، : أبوظبي(قضاء الحدود و القصاص و الدیة، 
  .٥٠٠، رقم )٢٠٠٩

رعي،   .٤ ي ش ا، جزائ ة علی نة  ٨إتحادی ایو س م ١٩٩٦ م ن رق سنة ٥٦، الطع  ١٧ ل
   .٣٣ رقم ١٨، مجموعة الأحكام س )شرعي(ائیة القض

سنة  ٨٩، الطعن رقم ٢٠٠١ سبتمبر سنة    ١٧إتحادیة علیا، جزائي شرعي،      .٥  ٢٢ ل
  .٩٠ رقم ٢٣، مجموعة الأحكام س )جزائي(القضائیة 

                                                             
 .  تم ترتیب الإحكام القضائیة وفقاً لتسلسلھا الوارد في البحث)١(



 

 

 

 

 

 ٧٦

سنة  ٦٥، الطعن رقم ٢٠٠٠ دیسمبر سنة ١٨إتحادیة علیا، جزائي شرعي،     .٦  ٢٢ ل
  .٩٥ رقم ٢٢ ، مجموعة الأحكام س)جزائي(القضائیة 

رعي،  .٧ ي ش ا، جزائ ة علی نة ٢٩إتحادی ارس س م ٢٠٠٠ م ن رق سنة ١٢٥، الطع  ل
  .١٦ رقم ٢٢، مجموعة الأحكام س )جزائي( القضائیة ٢١

سنة  ٣٠ ، ٢٨، الطعنان رقما ٢٩/١٠/١٩٩٧إتحادیة علیا، جزائي شرعي،     .٨  ١٩ ل
  .٦٣ رقم ١٩، مجموعة الأحكام س )جزائي(القضائیة 

ي .٩ ا، جزائ ة علی رعي، إتحادی م ٢٤/١٢/١٩٩٧ ش ن رق سنة ٥٢، الطع  ١٩ ل
  .٧٧ رقم ١٩، مجموعة الأحكام س )جزائي(القضائیة 

سنة  ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٤٢، الطعون أرقام ٢٠٠٣ نوفمبر   ١١، جزاء،   تمییز دبي  .١٠  ل
زاء (٢٠٠٣ واد     )ج ي الم صادرة ف ة ال ادئ القانونی ام و المب ة الأحك ، مجموع

مكتب الفني لمحكمة تمییز دبي، دائرة الجزائیة من محكمة تمییز دبي، مطبوعات ال
  .٦٠، العدد الرابع عشر، رقم ٢٠٠٣العدل، عام 

سنة  ١٦٢، الطعن رقم   ٢٠٠٤ أكتوبر   ١٦تمییز دبي، جزاء،     .١١ ، )جزاء  (٢٠٠٤ ل
ة    ن محكم ة م واد الجزائی ي الم صادرة ف ة ال ادئ القانونی ام و المب ة الأحك مجموع

  .٧٤ ، العدد الخامس عشر، رقم٢٠٠٤تمییز دبي، عام 

رعي،   .١٢ ي ش ا، جزائ ة علی ر ١٢إتحادی م ٢٠٠١ فبرای ن رق سنة ٣٦، الطع  ٢٢ ل
  .١٢ رقم ٢٣، مجموعة الأحكام س )جزائي(القضائیة 

رعي،   .١٣ ي ش ا، جزائ ة علی ایو ١٩إتحادی م ٢٠٠١ م ن رق سنة ٢٦٧، الطع  ٢٢ ل
  .٤٩ رقم ٢٣، مجموعة الأحكام س )شرعي(القضائیة 

رعي،   .١٤ ي ش ا، جزائ ة علی ارس ٢٥إتحادی م ٢٠٠٠ م ن رق سنة ١٠، الطع  ٢٢ ل
  .١٤ رقم ٢٢، مجموعة الأحكام س )شرعي(القضائیة 



 

 

 

 

 

 ٧٧

ي شرعي،      .١٥ ا، جزائ ة علی نة   ٩إتحادی ل س ا   ١٩٩٧ إبری ان رقم  ٤٩ و ٤٨، الطعن
  .٢٤ رقم ١٩، مجموعة الأحكام س )جزائي( القضائیة ١٨لسنة 

رعي،   .١٦ ي ش ا، جزائ ة علی ر ٢٠إتحادی ام ١٩٩٩ فبرای ون أرق سنة ١٧٩، الطع  ل
سنة ٥٥  و ١٩ و  ١٩ ضائیة ٢٠ ل رعي( الق ام س )ش ة الأحك م ٢١، مجموع  رق
١٢.  

ا  ١٩٩٤ دیسمبر  ١٧إتحادیة علیا، جزائي شرعي،      .١٧  ١١٠ و ١٠٨، الطعنان رقم
، حسن بن أحمد الحمادي، المطول في قضاء الحدود، )شرعي( القضائیة ١٦لسنة 
   .٥٠٤رقم 

رعي،     .١٨ ي ش ا، جزائ ة علی ایو ٢٨إتحادی ن  ١٩٩٤ م م  ، الطع سنة  ٢٥رق  ١٦ ل
ضائیة  رعي(الق م   )ش دود، رق ضاء الح ي ق ول ف ادي، المط د الجم ن أحم سن ب ، ح

٥٠٢.   

رعي،    .١٩ ي ش ا، جزائ ة علی ھ ٨إتحادی م  ١٩٩٦ یونی ن رق سنة ٥١٠، الطع  ١٦ ل
  .٣٩  رقم ١٨،  محموعة الإحكام س )شرعي(القضائیة 

رعي،  .٢٠ ي ش ا، جزائ ة علی ھ ١٠إتحادی م ٢٠٠٠ یونی ن رق سنة ٦، الطع  ٢٢ ل
  .٥١ رقم ٢٢، مجموعة الأحكام س )شرعي(القضائیة 

ة،   .٢١ ن دول ي و أم ا، جزائ ة علی و ١٧إتحادی ا ٢٠٠٨ یونی ان رقم  و ٢٢١، الطعن
  .٤١ رقم ٢٩، مجموعة الأحكام س )جزائي (٢٩ لسنة ٢٧٤

ام  ٢٠٠٥ أبریل ٣٠إتحادیة علیا، جزائي شرعي،    .٢٢ سنة  ٤٩٩، الطعون أرق  ٢٥ ل
سنة ١٥٨ و ١٤٥ و ١١١ و ٩٥و  ضائیة ٢٦ ل رعي( الق ام  )ش ة الأحك ، مجموع

  .٢٦ رقم ٢٧س 



 

 

 

 

 

 ٧٨

رعي،    .٢٣ ي ش ا، جزائ ة علی ر ٢٤إتحادی م  ١٩٨٥ فبرای ن رق سنة ٤، الطع   ٧ ل
  .٣٠٥، حسن الحمادي، المطول، رقم )جزائي(القضائیة 

رعي،    .٢٤ ي ش ا، جزائ ة عای ل ١٠إتحادی م  ١٩٩١ إبری ن رق سنة ٩٢، الطع  ١٢ ل
  .٣٠٩ رقم ، حسن الحمادي، المطول،)جزائي(القضائیة 

م  ١٩٩٢ إبریل ١٨إتحادیة علیا، جزائي شرعي،   .٢٥ سنة  ٤ و ٣، الطعنان رق   ١٤ ل
  .٣١٢، حسن الحمادي، المطول، رقم )شرعي(القضائیة 

رعي،   .٢٦ ي ش ا، جزائ ة علی ایو ٣١إتحادی ا ١٩٩٧ م ان رقم  ١٣٤ و ١٣٢، الطعن
  .٣٢٨، حسن الحمادي، المطول، رقم )شرعي( القضائیة ١٨لسنة 

ا، .٢٧ ة علی رعي، إتحادی ي ش ارس ٢٩ جزائ م ١٩٩٧ م ن رق سنة ١٤، الطع  ١٨ ل
  .٣٢٥، حسن الحمادي، المطول،  رقم )شرعي(القضائیة 

رعي،  .٢٨ ي ش ا، جزائ ة علی ایو ١٤إتحادی م  ،٢٠٠٥ م ن رق سنة ٢٠٦الطع  ٢٦ ل
  .٣٢  رقم ٢٧، مجموعة الأحكام س )شرعي(القضائیة 

رعي،    .٢٩ ي ش ا، جزائ ة علی سمبر ١٥إتحادی م  ١٩٨٦ دی ن رق سنة ٤٢، الطع   ٨ ل
  .٦٤٠، حسن الحمادي، المطول، رقم )جزائي(القضائیة 

ة،       .٣٠ ن دول ي و أم ا، جزائ ة علی ایو  ١إتحادی م   ٢٠٠٠ م ن رق سنة  ١٢، الطع  ٢٨ ل
  .٣٢  رقم ٢٨، مجموعة الأحكام س )أمن دولة(القضائیة 

ة،       .٣١ ھ  ٢٤إتحادیة علیا، جزائي و أمن دول م   ٢٠٠٢ یونی ضیة رق سنة  ٢٨٧، الق  ل
  .١٣٩ رقم ٢٤، مجموعة الأحكام س )من دولةأ( القضائیة ٢٩

رعي،    .٣٢ ي ش ا، جزائ ة علی ل ٤إتحادی ا  ١٩٩٨ إبری ان رقم  ١٤١ و ١٢٩، الطعن
  .١٩ رقم ٢٠، مجموعة الأحكام س )شرعي( القضائیة ١٩لسنة 



 

 

 

 

 

 ٧٩

ام   ٢٠٠٨ نوفمبر  ٢٥إتحادیة علیا، جزائي شرعي،      .٣٣ ون أرق  ٢١٥ و ٢٠١، الطع
  .٦٧ رقم ٢٩عة الأحكام س ، مجمو)جزائي( القضائیة ٢٩ لسنة ٢٧٣و 

ام   ٢٠٠١ أكتوبر ١٣إتحادیة علیا، جزائي شرعي،      .٣٤ ون أرق  و ١٧٥ و ٦٠، الطع
  .١١٢ رقم ٢٣، مجموعة الأحكام س )شرعي( القضائیة ٢٢ لسنة ٢٩٩ و ٢٩٠

رعي،   .٣٥ ي ش ا، جزائ ة علی ھ ٢٥إتحادی م ٢٠٠٢ یونی ن رق سنة ١٢١، الطع  ٢٤ ل
  .١٣٥م  رق٢٤، مجموعة الأحكام س )شرعي(القضائیة 

رعي،    .٣٦ ي ش ا، جزائ ة علی ر ٦إتحادی م  ١٩٨٤ فبرای ن رق سنة ٤٣، الطع   ٥ ل
  . ٥٧١، حسن الحمادي، المطول، رقم )جزائي(القضائیة 

سنة  ٦١٣، الطعن رقم ٢٠٠٦  نوفمبر ٢٧إتحادیة علیا، جزائي شرعي،      .٣٧  ٢٧  ل
  .٥٩  رقم ٢٨، مجموعة الأحكام س )شرعي(القضائیة 

رعي،   .٣٨ ي ش ا، جزائ ة علی ھ ٢٢إتحادی م ٢٠٠٢ یونی ن رق سنة ١٧٨، الطع  ٢٣ ل
  .١٣١  رقم ٢٤، مجموعة الأحكام س )شرعي(القضائیة 

ي شرعي،         .٣٩ ا، جزائ ھ    ١٥إتحادیة علی ا   ٢٠٠٢ یونی ان رقم  ١١٣ و ١١٠، الطعن
  .١٢٨ رقم ٢٤، مجموعة الأحكام س )شرعي( القضائیة ٢٤لسنة 

رعي،   .٤٠ ي ش ا، جزائ ة علی و ٢٤إتحادی م  ١٩٩٥ یونی ن رق سنة ٨٠، الطع  ١٧ ل
  .٥٩٠، حسن الحمادي، المطول، رقم )شرعي(القضائیة 

رعي،     .٤١ ي ش ا، جزائ ة علی ایو ١٦إتحادی م   ١٩٩٢ م ن رق سنة  ٨٦، الطع  ١٣ ل
  .٦٧٠، حسن الحمادي، المطول، رقم )شرعي(القضائیة 

  


